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بسم الله الرهن الرحم 


تصدیر لفضيلة الشيخ 
مد متولي الشعراوي 


جرى الله حيرا بقية علماء المسلمين » الذين یغارون على فقه 
دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي 
تسب إلى الإسلام . 
ومن العجيب أن ترى وتسمع أناسا يسبون إلى العلم يحاولون 
جاهدين أن عطلوا ما حرم الله . 
ولا آدیی لاذا يصرون على ذلك » إلا أن يكونوا قد أولعط 
بالحداثة والعصرنة التى تحاول جاهدة أن عبط بمبج السماء إلى تشريع 
الأرض . 
ومن العجيب أن نرى من يقولون بن الربا احرم هو الأضعاف 
المضاعفة بتص القرآن .. ول یفرقوا بين واقع كان سائدا وبين قيد في 
الحکم ؛ وکام لم يقرأوا قول الله : © فلكم رعوس أموالكم لا 


تظلمون ولا تظلمون 6 » فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلا عن 


(۱) حزء من الآية رقم ۲۷۹ من سورة البقرة , 


الضاعفة یقبله هذا النص . 

ولست آدري أيضا ما الذي يمنع البنوك التي تقول نبا استهارية 
من أن يحسيوا العائد الفعلي على آموال الودعین مع تقدم أدوات 
الحساب تقدما لا يتعذر معه الصعود وافبوط بالعائد حسب واقع 
التعامل , 

وأعجب أيضا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن 
بقول علماء الاقتصاد فيا إلى خفض الفائدة إلى صغر . 

وإذا كان يعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال 
تقول بالتحريم فلتسلم جدلا آن العلماء في الإسلام انقسموا حول 
هذه المسألة بالتساوي تحليلا وتحريما » فما حكم الإسلام في الأمور 
المشتببة التي تقف بين الحلال والحرام ؟ 

هل قال رسول الله له في ذلك : فمن فعل ماشبه له فقد استبراً 
لدينه وعرضه ؟ ء أم قال : فمن اتقى الشببات . 

وأنا - والله يشهد - آرباً عسوب إلى علم الإسلام » أن يرضى 
لنفسه أن یکون من ۸ یستبری؟ لدیته وعرضه . 

ولو أن موّلاء حکموا عقوهم وأفهامهم وأتصفوا أنقسهم لقالوا 
بالتحريم . وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الامر فيا هي التي 


تبیح ما يريدون .. والمالك للضرورة وعدمها يحمل کل ذلك 2 
عنقه . وبذلك لا یکوتون فیمن حلل حراما لانم یعلمون جيدا 
الحكم فيه . 
وأسأل الله أن بجعل لا قضية الربا وحدها ولكن کل القضايا 
الخالفة لهج الإسلام تأحذ هذه الضجة حتى نسترع من قال فم 
الرسول مله وان أفعوك وان أفتوك وان أشوك . 
والله ولي التوفيق 


محمد مولي الشعراوي 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


يسم الله الرهن الرحم 


تقديم لفضيلة الشيح 
محمد الغزالي 


اثربا حرم في الأديان كلها » وقد استباحه اليبود وحدهم في 
معاملة الأجناس الأحرى مُضِيًا في أنائيتهم المفرطة! فهم يذهبون 
بأنفسهم وينبيرث غيرهم ويقولون لیس علينا في الأميين سبيل » 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ©. 
وكانت الكنيسة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل بهء فلما 
جاء عصر الإحياء وشرعت أوربا تقم لنفسها نبضة بشرية جردة 
تخلصت من شتى القيود الدينية » ولم تجد الكنيسة بدا من الانقياد 
لأساليب الياة الجديدة ! ومن هنا استقرت العاملات الربوية » ثم 
انساحت إلى العام كله مع هيمنة الاستعمار العالمي على شعون التاش 
ف الشارق والغارب .. 
وصحا المسلمون والعاملات الربوية يعترف بها القانون الدخيل » 
وتسود جوانب النشاط الاقتصادي ‏ لا يكاد ينجو مها جائب .. 
ومع الصحوة الإسلامية في نصف القرن الأخير استطاع أصحاب 
الغيرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بإنشاء المصارف الإسلامية » 


وبانشاء شر کات توظیف الأموال .. 

والحق أن الإسلاميين أحرزوا نجاحا واضحا في الیدان 
الاقتصادي » حتى كاد ما يسمّى بالبنوك الربوية يتعطل ء وهنا 
تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك توٌدي أعماطا الكثيرة . 

والقضية - في نظري - ليست قضية الربا وحده ! إن 
الشريعةالإسلامية غائبة أو مستبعدة من آفاق شتی » ولا تزال أوريا 
تفرض علينا حرية شرب الخمر » واقتراف الزنا ء ولعب الميسر » 
وارتكاب أعمال تحظرها الشريعة ! کا أن القصاص وأنواع اخنود 
میت العمل بها . 

فإذا آریدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة بقتری 
تحل العاملات السائدة في البنوك ! فأين بقایا الدين الطاردة هنا 
وهاك . 

إن في العاملات « الينكية 4 ما هو مباح بيقين » وما هو بحرم 
بيقين » وما هو خليط ینداخل فيه الحبيث والطيب » وقد صرح 
رئيس الدولة بأن اقتراض أربعة مليارات ثم سداده بأكثر من عشرين 
مليارا ع أي أن النظام الربوي العالمي يم على طريقة الأضعاف 
المصاعفة ! والبنوك في العام الإسلامي جرء من هذا النظام العام ع 
تسیر وراءه لحطوة حطوة .. 1 


وأرى أولا المحافظة على انبج الاسلامي في الصارف الاسلامية 
وشركات توظيف الأموال وثانيا النظر في أعمال البنوك التي تسیر 
بالأسلوب العالمي العروف على أساس إقرار الخلال وإنكار الحرام » 
وتفتيت العاملات المشيوهة بمحو اللخطأً وإثبات البديل .. والاستعانة 
بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعيدا عن تأثير السلطة وبعيدا عن تأثير 
وسائل الاعلام .. مع ضرورة إلغاء كلمة غائدة » وإزالة کل ما يفيد 
التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا . 


وهذه الرسالة الوجيزة جهد. مشكور إلى هذه الغاية » ومؤلفها 
الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة العاملين لإعادة الإسلام بل 
قواعده كلها بعد ما زحزحه الاستعمار عنبا » وأمله وأملنا جميعا أن 
نر ديننا قد عادت له افيمنة على اليادين الثقافية والاجتاعية 
والاقتصادية ون يدمكن أبناؤه من العيش به . 


والله ولي التوفيق 


محمد الغزالي 


۱۹ 


مقدمة المۇلىف 


نلمد. لله رب العالین > والعاقية للمتقین ء ولا عدوان إلا على 
الظالین » وصلاة الله وسلامه على من أرسله رحمة للعالمين » وحجة 
على الخلق أجمعين : سيدنا وإمامنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . (أما بعد) 
فقد طلب إلي بعض الإحوة الخلصين أن أكتب شيا في المعركة 
المنارة الیرم حول فوائد البنوك التقليدية » وما أثاره الأستاذ الدکنور 
عبد انعم لمر من تساؤلات حوفا » وما قبل من أن مفتي الجمهورية 
يعد العدة لاصدار فتوى ببذا الصددء يبدو أنها مطلوبة منه » وأله 
يجه إلى لیل الفوائد > وأحسبه أتقى لل من أن یفمل ذلك . 
وقد كنت راغبا عن کناية شيه في هذه القضية » لأا - کا قلت 
في الندرة التي عقدعا جمعية الاقتصاد الاسلامي بفندق سفير بالدق - 
ید مسبت وفرع ما مزع رت وا لول بن آذ فلن 
ملقها وتتجه إلى غيرها» بدل أن ندور حول أنفسنا » کاطمار في 
ا ا كو الذي اي 
إليه هو الذي ابتداً مته . ولكن أمام الماح الخلصين استعنت باه 
فکتیت تلك الصحائف ؛ عسى أن يكون فيا تبصرة وتذكرة . 


لقد حرم الاسلام الربا واشتد في تحريمه » بنصوص بينة قاطعة في 
القران والسنة » لا تحال فيها قحل متمحل » أو تأول متأول » يزعم 
الاجتباد والتجدید ء إذ لا اجتهاد فیما كان قطعي التبوت والدلالة 
بإجماع الأمة سلفها وشلقها . 


وحسب السلم أن یقراً ما ورد عن الربا في أواخخر سورة البقرة » 
ليحس أن قلبه في صدره يكاد بنخلم انخلاعا من هول الوعيد » وشرر 
البدید الذي تنذر به الآيات الكرية . وهي ایات حکمات من أواشر 
ما نزل من القرآن . 


يقول الله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المسء ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل 
الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاعه موعظة من ريه فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولتك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » يمحق الله الربا ويربي الصدقات ‏ والله لا يحب کل 
كفار تم » إن الذين !منوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة هم أجرهم عند ربهم ولا عوف عليهم ولا هم يمرئون . يا 
آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنم مومنین » 
فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وان تبتم فلكم روس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون . وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 


114 


میسرت وآن تصدقوا خير لکم إن كنع تعلمون . واتقوا يوما 

ترجمون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا 

يظلمون چ" . 

فانظروا رحمکم الله إلى ما اشتملت عليه الآيات من ترهيب أي 

ترهيب من رجس الربا . ویتمثل ذلك فيما بلي : 

۱ - تصوير أكلة الربا باهم لا يقومون إلا كا يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس سواء أكان هذا القيام في الآخرة بعد الیمث 
أم في الدنيا حيث غدوا مجابين بالكسب الادي » فلا يشيعهم 
شيء » فا هم كجهدم أبدا تقول : هل من مزيد ؟ 

۲ - الرد على تمحلهم المكشوف ؛ حيث شبهوا الربا بالبيع » فهذا 
يجلب رعا » وذاك يجلب فائدة » وما الفرق بینبما ؟ بل بلغ 
بهم اتبجح أن جعلوا الربا أصلا » والبيع هو الذي يلحق به » 
ذلك بأنهم قالوا : ما البيع مثل الربا وم يقولوا : ما الربا 
۰ مثل البيع ! وقد رد القران على ذلك بجملة حاسمة قاطعة کحد 
السيف حين قال :9 وأحل الله البيع وحرم الربا فلا تمحل 
إذن ولا اجتباد يدعى في مقابلة النص الحكم الجازم . والله لا 


ری الآيات ۲۷۵ : ۲۸۱ من سورة البقرة . 


يحل إلا طیبا ء ولا يحرم إلا خييتا . فإذ! حرم الریا فما ذلك إلا للخيله' 
وضرره الادي والعنوي ظ والله يعلم ونم لا تعلمون © . 

۳ - يفتح القرآن الباب على مصراعيه لمن يريد أن يعوب بعد أن جاء 
البلاغ من الله وإلا فالخلود في التار جزاؤه وئس المصير8 فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله ؛ ومن 
عاد فأوافك أصحاب النار هم فیا خالدون &. 

, - الوعيد الافي بمحق الربا في مقابلة الوعد الإلحي بإرباء 
الصدقات : .ایح الله الربا ويربي الصدقات ي وهذه الآية 
تأكيد ا جاء في القرآن المكي في سورة الروم 9 وما آتبم من 
ربا ليربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 20# . 

وم شاهد الناس بأعينهم مصاير آهل الربا » وقد بنوا وشيدوا ثم 
أل الله بيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم + 
وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون . 

ولا زلنا نشاهد آثار هذا احق في المجتمعات وال التي يسود فا 
هذا البلاء وهو مصداق ما جاء في الحديث : ٠‏ إذا ظهر الزفى 


(۱) الآية ۳٩‏ من سورة الروم . 


والربا في قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الله ۵ . 
فظهور الزنی وانتشاره دلیل على فساد الحياة الاجعاعية » 
وظهور اثربا وانتشاره دلیل على فساد الياة الاقتصادية . وها 
نحن تصطلي نيران هذا العذاب الاهي الذي حرمنا البركة في 
كل شيءء حتى في آولادنا وهم أعز ما تملك 

ه - ثم يقول القرآن  :‏ والله لا حب كل كفار أثيم 4 وفيه ذم 
شديد لأكلة الربا » فالله تعالى لا يحبهم » لبم اتصفوا بوصفين 
حطيرين : المبالغة في الكفر . والمبالغة في الإثم م تفيده الصيغة 
کار لیم . ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها : 
الکفر والإثم بصيخة المبالغة وعدم حب الله تبارك وتعالى .. 

> - ثم یأمر القرآن بترك ما بقى من الربا یا كان حجمه أو قدره » 
مشيرا إلى نفي الإيمان عمن آعرض عن هذا الأمر الامي إن 

۷ - ثم يأتي هذا الوعيد المادر الذي ۸ يرد مثله في الزنى ولا في 
شرب الخمر ولا في غيرهما» إذ يقول سبحانه : 9 قإن ۸ 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله © وهي حرب شرعية » 
وحرب قدرية » ويا ويل من حارب الله ورسوله أو حاربه الله 
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ورسوله ! إنه الحالك لا .مالة” 


۱۷ 


۸ - ثم يخم القراد هذا السیاق بالتذكير بلقاء الله تعالی » والتخویف 
من يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا » فا يعلق کل إنسان 
من عرقوبه » ويجرى بعمله وحده فإ واتقوا یوما ترجعول فيه 
إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون © وف 
السنة المطهرة اعتير البي مل ( أكل الربا ) إحدى 
( المويقات ) السبع ‏ أي المهلكات » وهذا يصدق على الفرد 
ج يصدق على الأمة . وينطبق على هفاك الدنيا وعلى هلاك 
الآخرة . 

کا لس السي ی آكل الربا ومؤكله » وكاتبه وشاهديه » وهذه 
هي طريقة الإسلام في النبي ع كل ما يعين على الحرام » أو يدي 
إليه أو يقرب سه » کا بینت ذلك في الباب الأول من كتاني « الحلال 

واخرام في الإسلام 6 . 

پل جاء في بعض الأحاديث أن ٠‏ الربا ٠‏ أشد نما من و الزی » 
بأضعاف مضاعفة . ورعا كان سبب ذلك أن الزنی ربا تدفع إليه 
شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد يضعف الإنسان أمامها » آما الربا 
فهو معصية تقع بتخطيط وتبين وإصرار . ومن هنا كان الفرق بين 

الاثبين من حيث التکیر الشدید . 

ولفظ ١‏ الریا + إذا أطلق في القرآن أو السئة لا يفهم منه إلا الربا 
الكامل ‏ الریا الحقيقي » وهو المعهود في الاهلية والمعروف باسم 


A 


و ربا النسيئة ٠‏ أو و رب الديون ٠‏ . 


وهناك ربا آخر جاعت به الأحاديث » وهو العروف باسم و ربا 
المضل » أو ه ریا البيوع » وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع 
إلى الريا الأصلي » فهو عرم تحريم الوسائل » لا تحريم المقاصدء ا 
بين ذلك الإمام ابن القم . 

وحديشا هنا ما يدور حول الربا الأصلي » أو « الريا اللباهلي 6 
وهو المعروف لي الم من قديم > ولا يزال سائدا إلى اليوم » وهو 
دعامة الظام الرأسمالي الاستعماري الغربي . 

ومن فضل الاسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريما جازما » بل 
حرم كل ما يفضي إليه » أو يساعد عليه + ولم يقل ما قالته 9 التوراة 
الحرفة + من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين بعضهم لبحض + 
وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين » بل حرمه في كل تعامل مع مسلم 
أو غير مسلم . فالاسلام لا يتعامل بوجهین ؛ ولا يكيل بكيلين . 

وقد سلم المجتمع الإسلامي طوال عصوره من افة الريا » إلا ما 
كان من حوادث فردية وانحرافات جرئية لا يسلم عنها مجتمع بشري . 
حتى جاء عصر الاستعمار الرأسمالي الغربي » وابتلیت البلاد الإسلامية 
بالوقوع تحت نبره » فأدخل ,عليما مفاهيمه ونظمه القانونية والمالية 
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والاتتصادية . وکان من هذه النظم : نظام البنوك التي تقوم ساسا 
على الربا أخذا وعطاء » فهي تأكله وتژکله . وقد تغلغلت هذه 
الببوك في الحياة الاقتصادية » وغدا لها تأثيرها في الحياة السياسية 
والاجتاعية . 

وعندما جاهد المسلمون لتحرير أوطائهم من الاستعمار المتسلط » 
واستطاعوا أن يخرجوه من أرضهم » كان المفروض أن يتحرروا من 
آثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية » ومنها : الربا الذي 
يجري في الاقتصاد عامة وني البنول خاصة مجرى الدم في العروق 
وببذا يكون استقلاغم استقلالا حقيقيا وكاملا . 

ولكن عبيد الفكر الغرني » وأسرى حضارته > وعملاء 
معسکراته » قاوموا هذا الانجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير الأمة » 
ويحقق ذاتيتها » ويخرجها من التبعية إلى الأصالة » فلا تبقى فيلا » 
وقد جعلها الله رأسا ويوأها مكانة الشهادة على الناس . 

في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة لحضارة الغرب بعجرها 
ويجرها بدعوى أن الحضارة لا تتجزأ » وقد رددنا على هذه الدعوى 
في كتينا . 

ثم حاول من حاول أن يشي عنان النصوص احکمات بالتأويل 
التعسف » لتيرير ما أحلته الأنظمة المستوردة مما حرم الله > وما 


أسقطته ما أوجب الله » وأثیرت شبهات معروفة سقطت كلها أمام 
حجج الراسخين في العلم . 

ولم يقف الأمر عند ذلك » بل عقدت الوترات وانجامع 
واللدوات المتخصصة في عواصم شتى داحل العام الاسلامي 
وخارجه » وانتهت إلى القطع بتحريم الفوائد البدكية » وأنها من الربا 
الحرام الذي لا سك فيه . ولا زلت أذكر كيف اجتمع في ؛ امقر 
العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ؛ بمكة المكرمة » وتحت رعاية 
جامعة الملك عبد العزیز أكثر من ثلاثمائة عالم وخبير من أنحاء العام 
من المتخصصين في الفقه والاقتصاد والالية . وم يشذ واحد مهم 
عن تحريم الفوائد » ووجوب التخلص منها » ورسم الطريق لبنوك بلا 
قوائد . 

وأشهد آي وجدت رجال الاقتصاد أشد حماسا في هذا من رجال 
الفقه أنفسهم . 

ولا زلت أذكر ما قاله الصحفي المعروف الأستاذ / فهمي هويدي 
حيئذاك : إنه لاحظ تطورا في اتجاه الفكر الإسلامي » حيث الم تار 
قضية الفوائد » ولم ختلف الاعضاء حوفا » ا شهد ذلك في موقر 
آخر حضو في « كوالالميور : منذ سنوات »> وأنقسم الحاضرون فيه 
إلى فریقيی : محرم للفائدة » ومبرر ها . 
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وكانت الرحلة التالية المياركة هي ( إيجاد البدائل الشرعية ) للبنوك 
الربوية بإقامة ( الببوك الاسلامية ) وهي التي أجابت على التساؤل 
المطروح في كل مكان : سلمنا بحرمة فوائد البنوك فأين البديل ؟ 

ومن المقطوع به أن الله لم تمرم على الئاس شيعا لا بديل له من 
الحلال » يل كل حرام يوجد من الخلال الطیب ما يغني عنه » وهي 
قاعدة كلية لا استشناء شا . 

و كان الواجب أن ترحس الدول الاسلامية مالبنوك الجديدة الطهرة 
من رجس الربا والمعاملات الحرمة » وأن تمد ها يد العون » وتعملی 
على توسيع نطاقها ء حتى تتحرر کل البنوك من رواسب عهد 
الاستعمار » وتصبح كلها بنوكا إسلامية . 

ولکن المؤسف أن بعض الدول تحاول العضییق على البنوك 
الإسلامية وتضع بي طريقها الأحجار والعقيات ؛ لأن عنوانبا نفسه 
یزعجها » قمفهومه أن بنوكها لا صلة ها بالاسلام » وهدا حق » 
وهو ما لا تجحده تلك البتوك » فهي جزء من المظام الذي فرضه 
الاستعمار في الأصل على البلاد والعباد . 

وشيء آخر دخل عقول المسكولين » أو أدخل في عقوم » وهو 
أن البنوك الإسلامية - ومتلها ما سمي شركات توظيف الأموال - 


۳۲ 


ول العمل الاسلامي » وتدعم الحركة الاسلامية » والصحوة 
الا سلامية . 

والحق أن هذا وهم عریض لا آساس له من الواقع کا أعرفه 
وأشاهده بنفسي » كأحد المشاركين بجهده وفکره في هذه البنوك » 
والعاملين أيضا في الحركة الإسلامية » بل إن السئولون في هذه البنوك 
يتعاملون بحذر يشبه لثرض مع كل ما يتصل بالعمل الإسلامي . 

والواقع أن هناك جهات متعددة الآن في الداخل والخارج مخف 
وتعذر صراحة من كل ما هو إسلامي : من البنوك الإسلامية » ومن 
المدارس الإسلامية » ومن الجلات الاسلامية > وس الکتب 
الإسلامية » ومن الجامعات الاسلامية » بل من دروس الساجد ‏ 
ومن الأحاديث الدينية في الاذاعة واللیفزیون ‏ ومن الصفحة الدبية 
( اليتيمة ) يوم الجمعةء ومن ... ومن ... حتى إن التقرير 
الاستراتيجي المشهور”') حذر رجال الدولة وحراس النظام من زيادة 
الاعلام الديني »و السماح بانعشار الجمعيات الدينية غير السياسية .. 
فضلا عن زيادة الساجد الأهلية .. لأسا تؤدي إلى إشاعة مناخ ديتي 
عام في اجتمع ؛ يساعد على سرعة انتشار الأفكار الدينية !! 


(1) هو التقرير الاسترائيسي السويي للأهرام لسنة ۱۹۸۸ , 


۳۳ 


"وبصراحة هناك تخويف - من أكثر من جهة - من بقاء الاسلام 
ي الجتمع » وبقاء الشعب مسلما » ومن کل مؤسسة تقوي الردح 
الديية » أو ندعم السلوك الديني . 

ومعنى هذا : أنه يهب إضعاف مان الشعب المسلم بدينه » 
وإضعاف كل المؤسسات التي تغذي هذا الإيمان + وتشعل جمرة الغيرة 
عليه والحماس له » والالترام به . وأولى من ذلك وأسلم أن تزول 
هذه المؤسسات ؛ حتى پیش الشعب بلا دين . وبذلك يأمن 
الحائفون » ویطمعی القلقون ! 

أضمن طریق أن يرتد السلمون ‏ وحدهم - عن دينهم ؛ في حون 
يتمسك المودي بببوديته » والتصرافي بتصرائيته > وافندوسي 
بپندو سیته » والبوذي يبوذيته » وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام من 
قديم » وهو ما قرره الفرآن بالتص الصرع إذ يقول  :‏ ولا يزالون 
بقاتلونکم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا € . 

وأريد أن أذكر هنا بآمرین أساسيين : 

الأول : أن محاولات خصوم الإسلام لإضعاف شوكته » وإخماد 
جذوته » والعمل على ردة أمته لن تريد الإسلام إلا قوة وتماسكا ؛ 


زع حر من الآية ۲۱۷ من سورة القرة - 
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لأنها تثير قي السلمین روح التحدي » وغريزة الدفاع عن الذات + 
وإذا كانوا يريدون الکید للاسلام : فکید الله أقوى 93 بربدون أن 
يطفتوا نور الله بأفواههم » ويألى الله إلا أن يتم نوره » ولو كره 
الكافرون ي . 

الثاني : أنه لا نجاة غذه الأمة إلا بالاسلام ‏ فهي لا تتحرك إلا 
به » ولا تجتمم إلا عليه . إنه العامل الفذ الذي يوقظها من رقود » 
ويمركها من همودء هو الذي عنجها الحوافز لتعمل وتكافح » 
والدوافع لتبذل وتضحي ٠‏ والضوابط لتلتزم وتتورع > والمناهج 
لتستقم وتعخلق . إنه الذي يجمل للأمة هدفا ورسالة نميا وتموت في 

وكل عمل ضد هذا الاتجاه (ما هو خيانة عظمى لهذه الأمة ساب 
أعدائها المتربصين بها . 

وهذا أقف حائرا أمام هذه الحملات الجائرة » واحاولات الفاجرة 
لضرب الصحوة الإسلامية » التي هي أمل الأمة وذخبرتها لغدها . 
ممثلة في العاملين لها والدعاة إليها ؛ وجسدة في مؤسسات قامت ولا 
زالت تقوم یر هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها . هل يقوم بهذا 


, (۱) سورة التوية الآية ۳۷ . 


أعبياء لا یدرون مادا یصعون ؛ ويخدمون أعداء دينهم وأوطائهم وهم 
لا يشعرون » أو حبئاء مأجورون ‏ یعلمون ماذا يفعلون » ومن ذا 
يخدمون ۰ ويقولون على الله الکذب وهم يعلمون ؟!! 

وأعحب شيء ابدفاع بعص العلماء المرموقين إلى هذا التيار ؛ 
ليسهموا في ضرب المكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية » 
والمؤسسات الإسلامية من حيت لا يشعرون ولا يقصدون . 

ومن هذا القبیل : هذا التحرك المشبوه لضرت البنوك الإسلامية » 
تدعا بده الدعوة المنكرة لاعادة النظر فيما فرغت مته المجامع واطيئات 
العلمية الإسلامية العالية » قصدا إلى إصدار فتوی رسمية بتحليل فوائد 
البوك التقليدية » التي هي صورة طبق الأصل من البنوك الربرية 
العالمية . 

وهيبات أن تقاوم فتوى تصدر من عالم أو أكثر فناوی إجماعية 
قاطعة وم کدة صادرة من مجامع ومؤتمرات ذات طبيعة عالية ! 

وم هذا كله ؟ لم التحايل على شرع الله لتحلیل ما حرم الله 
ورسوله ؟ ألخدمة البنوك الربوية ؟ 

نبا قائمة » وهؤيدة من الداخحل والخارج » ولا زالت تتدفق عليها 
السلاین . 

أم لتعويق البنوك الاسلامية ؟ 


إا مؤسسات وطتية » تعمل خدمة الوطن والاس بأسلوب 
يرضي الله تعالى ويريم ضماثر الواطنی » وتسهم في التدمية » ولي 
حل مشكلات الفعات الختلفة بالطريق الحلال » وتساهم بأموال 
زكاتبا في علاج مشكلة الفقر وغيرها من مشاكل الجتمع . 

وهي موسسات تعمل في وضح النبار تحت إشراف الدولة » 
وأجهزجا الرقابية » ولا تعمل في سرداب تحت الأرض . 

لا مبرر إذن من جهة الدولة لاستصدار فتوى بإياحة الفوائد التي 
انعقد الإجماع على أنها ربا . ولن تكسب من ورائها كثيرا بل تخسر 
أكار . 

ولا مبرر من جهة العلماء المورطين للتعجل بإصدار فتوى أو رأي 
تعالف إجماع الثقات من علماء العام الإسلامي كله . وهي - إن 
صدرت - لن تقبع جمهور الشعب ؛ لانهم سيقولون حيعذ : إما 
أصدرها علماء السلطة ‏ أو عملاء الشرطة ! ويذلك يسقطون عند 
الناس ع ! سقطوا عند الله . وما أصدق قول الشاعر العربي القديم : 
ولو أن أهل العلم صانوه صاءهم 2 ولو عظموه في التفوس لعظُما 
ولكن أهانوه فهان » ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما 

أسأل الله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الكبيرة وأن 
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ينجي آوطانا وأمتنا مما يبيت ها بليل » أو يدير ها بنهار » وهي .ذاهلة 
عن نفسها غريقة في همومها . 


.ا ربنا عليك توكلناء وإليك أنبنا وإليك المصير . 
وبنا لا تبعلنا قسة للدين كفروا واغفر لا 
ربا إنك أنت العزيز اخکم 4 


الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوي 


YA 


فوائد البنوك هي الربا اطرام 


شعرت بکثیر من الأسى والأسف ‏ للجدل الداثر في الصحف 
في هذه الفترة حول و فوائد البنوك ) : أهي من اخلال الطیب أم 
من الحرام الخبيث ؟ 

وسر أسفي وآساي : أننا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه 
بمراحل » ويدأنا أولى الخطوات العملية في إقامة اقتصاد إسلامي » يحل 
ما حل الله » ويحرم ما حرم الله » ويؤدي ما فرض الله . فذا با 
ترتد القهقري ء ونعود ربع قرت إلى الوراء مرة واحدة » لنعاقش ما 
حسمته الجامع والعدوات والمؤمرات العلمية الاسلامية التخصصة » 
منذ ربع قرن وال اليوم » ولنعید القضية جذعة »> وقد كنا انتبينا 
منها 1۱ 

فهل كتب علينا أن نظل ندور حول أنفسنا ء كالثور في الساقية ! 
فلا تحسم معركة يوما » ولا نغلق قضية حال من الأحوال + لنفرغ 
لقضايا كبرى تنتظرنا » في طليعتها : أن تررع ما يكفينا ونصنع ما 
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يميا ؟! هل هاك موّامرة علياء تدبرها القوی الكائدة لا » 
المتربصة بنا , الخائفة منا > الطامعة فینا > الحاقدة علینا » والتي تملك 
من أدوات المكر » ووسائل الدفع والتأثير » ما تستطيع به أن تحرك 
نفرا منا - مى حیث يشعرون أو لا يشعرون - فيرجعوا عقارب 
الساعة إلى الخلف » ويحيوا ما مات من أفكار » ويجددوا ما اندرس 
من قضايا عفى عليها الزمن »> وجعاتها الصحوة الإسلامية قي خبر 
كان ؟ أو هي ( الخيبة ) التي لا نريد أن تفارقنا » كأن بيننا وبينها 
حلما مقدسا » أو رحما موصولة » ولو انها فارقتنا لأرسلنا إليها برقيات 
, ستدعيبا للحضور على عجل ؟! وهذه ر الخيبة بالويبة ) -- کا يقول 
ال المصري - تبعلنا لا نيرم أمرا » ولا تنبي عملا » حتی ما نبرمه 
ويه نكر عليه لتنقضه وندمه »> مثل المرأة الحمقاء التي حدقا 
عنبا القرآن » والتي لا تغزل غرلا إلا عادت فتنقضه کا قال تعالى : 
هنإ ولا تكوبوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة أنكاثا 1#" . 
إنني في حيرة - أو قل إن شعت : في قلق وغم - من هذا الذي 
يحدث على الساحة الفكرية الإسلامية : لماذا يحدث ؟ ولحساب من ؟ 
ومن المستفيد من وراء إهدار الطاقات من غير طائل . ولي زمام 


زا) سورة السحل الآية : 4۳ . 


القافلة الساثرة حتی لا تمضي قدما » ولا تصل إلى الغاية النشودة ؟ 

إنتي أعذر الذين حاولوا تبرير الفوائد الربوية في أوائل هذا انقرن 
( العشرين اليلادي ) ول النصف الاول منه » فقد كانت الحضارة 
الغربية في أوج جدها وبريقها الذي يحطف الأبصار » وكان تراثا 
مغمورا» وشعبتا مقهور! » وعقلنا بالجديد مبپورا . وكان الظام 
الرأسمالي - الذي يقوم على الربا - يسود العام » ويرك عجلاته ا 
يشاء . فلا غرو أن وجد من أبناء المسلمين من حاول أن ( يفلسف ) 
یا أمام الفكر الوافد بتخريجات يعزوها إلى الشرع ‏ وتأويلات 
يثني بها عنان التصوص ( احکمات ) لیجعلها ( متشاببات ) توظف 
في ( تبرير الواقع ) الذي لم يصنعه السلمون بإرادتهم » ولا بعقولهم 
ولا بأيدييم . إا ضتع هم وفرض عليهم . 

کان عمل هؤلاء المتأولين من أصحاب ( المدرسة التبريرية) أن 
پلیسوا بفتاويهم ( الخواجة الأورني ) عمامة ( شيخ مسلم ) ۰ حتى 
يقبله الناس » الذين يغرهم الظاهر ولا ینفذون إلى الباطن . وقد تعلق 
هؤلاء بخيوط واهنة من الشبات تباوت كلها واحدة تلو آحری أمام 
حجج الراسخين في العلم . 

وانتقل الفكر الإسلامي من مرحلة ( التبرير ) إلى مرحلة 
( اللفاع ) وكتبت بحوث ومقالات » وألفت كتب ورسائل للدفاع 


۳۹ 


عن موقف الاسلام في تحريم اثربا » وبيان ما وراء إباحته من أضرار 
ومفاسد اجتاعية واقتصادية وسياسية وأحلاقية ؛ وبيان فضل الاقتصاد 
الإسلامي وما يتميز به من وسطية وواقعية مثالية » تجمع بين رعاية 
الواقع »> وعدم إغفال العنصر الأحلاقي . 

ثم قفر الفكر الإسلامي قفزة رائعة » حين طفق يفكر في ( البدائل 
الشرعية ) للمعاملات المحرمة . ويضع المواصفات اللازمة لها 
والوسائل الاستغارية التي يمكن أن تقوم علیبا » ويستغنى بها عن 
الوشائل المحظورة . 

ثم وفق الله الخلصين من رجال العمل والتتقيذ بالتعاوت مع رخال 
العلم والفكر » فقامت البنوك الإسلامية بديلا عن البنوك الربوية » 
وتزاید عددها ء واتسع نطاقها يوما بعد يوم . 

ونحن اليوم في مرحلة تحسين البدائل وتطويرها » أعني تطوير 
البنوك الإسلامية » وتحسين أدائها » وتخليصها من بعض الشوائب 
التي علقت بها » وتبيعة المناخ الصحي لتشاطها » وتبيئة الإطارات 
البرية التي تحتاج إلا من يجمع بين الالتزام الإسلامي فهما وسلوكا 
والخبرة القنية قي مجال الاقتصاد والإدارة . 

أفبعد أن اجعزنا هذه الراحل كلها » نعود من جديد إلى ( مراحل 
التبریر ) ؟ 


۳۳ 


لقد قيل لتا مدة من الزمن : لا تحلموا بقيام بنك اسلامي . بنك 
يقوم على غير الفائدة . وبالتالي لا تحلموا باقتصاد إسلامي یوما . إن 
الاقتصاد عصب الحياة > والببوك عصب الاقتصاد والفوائد عصب 
البدوك . غإذا نشدتم بنوكا بلا فاثدة فقد. نشدت المستحيل ! 

وعشنا » والحمد لله » حتی رأينا البنوك الإسلامية حقيقة واقعة 
ورأيتا المسلمين يقيلون عليها إقبالا منقطع النظير . 

ولقد شا ركت في الندوة التي دعت إليبا جمعية الاقتصاد الإسلامي 
بالقاهرة وحضرها أكثر من مائة من العلماء والمتخصصين في الفقه 
والاقتصاد والقانون ‏ وقد أجمعوا كلهم على تحر الفوائد البدكية . 
وان شنا الدقة قلنا : أكدوا الإجماعات السابقة المتكررة من هيئات 
علمية ها وزنها . 

ولكن واحدا فقط من الحاضرين من أهل الاقتصاد هو الذي حرق 
الإجماع . والمبرر بعض الشبهات التي لا تقوم على ساقين . 

وما قاله : إن المشاركة والمضاربة والمراحة ليست هي البديل عن 
الربا » بل البديل عن الريا هو القرض الحسن . يريد أن يصل إلى 
أن البنوك الإسلامية ليست هي البديل الشرعي للبسوك الربوية . 


ونسي المتحدث أن الربا يقابل بأمرين في القرآن : بالصدقة » وف 


rr 


معناها القرض الحسن » کا في قوله تعالى :9 يمحق الله الربا ويرني 
الصدقات ‏ . وبالبيع » وی معناه المشاركة والمضاربة والراحة ا 
في قوله تعالى : © وأحل الله اليع وحرم الربا © . 

فمن يطلب الربا ليأكل » فعلاجه في الصدقة . ومن يطلب الربا 
ليتاجر » فعلاجه في بیع وما يتقرع عنه من معاملات أخرى . 

أجل » إتني قد أعذر الذين كاتوا يلهنون قبل نصف قر وراء 
الحضارة الغربية » وما مخضت عنه من أنظمة وأفكار . وأرادونا يوما 
أن ننقلها جيرا وشرها » وحلوها ومرها » ولكني لا أعذر المدرسة 
التبريرية اليوم » وقد غدت الحضارة الغربية مفقودة من أهلها 
آتفسهم . 


ربا الاستبلاك وربا الإنتاج : 


ولقد قال من قال في مرحلة التيرير : إن الربا الذي حرمه الله 
ورسوله هو ما يعرف ب ( ربا الاستبلاك ) وهو خحاص بالإنسان الذي 
يستدين الحاجته الشخصية ؛ ليأكل ويشرب ويابس ۰ هو ومن 
یعول ‏ وذلك لا في هذا الربا من استغلال حاجة احتاج » وفقر 
الفقير : الذي دفعه العوز إلى الاقتراض + فرفض الراي الجشع أن 
يقرضه إلا بالربا بأن يرد له ة ماثة وعشرة مثلا . 
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وهذا الکلام ۸ يقله فقیه مسلم قط طوال القرون الثلالة عشر 
الاضية » قبل أن نبلل بالاستعمار » وهو تقييد للتصوص الطلقة 
بمحض الظن وافوی » وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله  :‏ إن 
یعون إلا الظن وما عبرى الأنفس » ولقد جایهم من ریم 
المدى چ . 


واثتاریغ الصحيح يكذب هذا التأويل : فإن الربا الذي كان سادا 
في الجاهلية لم يكن ربا استهلاك » فلم يكن الشخص يستدين ليأكل » 
وما عرف عن العرتي الغني أن يأخخذ الربا من جاءه يطلب قرضا 
لطعامه وشرابه » وان حدث ذلك كان شيعا نادرا لا تقام الأحكام 


على مثله . 


فا الشائع في ذلك الرمن هو ربا العجارة » الذي كان يعمثل في 
القوافل التجارية الشهيرة في رحلتي الشتاء والصيف . يعطمم الناس 
أمواهم ليستثمروها لهم : ما فراضا ومضاربة يتقاسمان فيها الربح على 
ما اشترطاء وان حدثت خسارة فعلى رب الال . وإما قرضا محدد 
الفائدة مقدما » وهو الربا . ومن هذا النوع الأخير كان ربا العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول لله مله » الذي أعلن في حجة الوداع 


(۱) سورة النجم : الآية ۲۳ . 


أنه موضوع ملغي » حيث قال : + إن ربا الجاهلية موضوع وأول 
ربا أضعه ربا عمي العباس 8 . 

وما يتصور دارس متصف أن ابن عبد الطلب › الذي كان يسقي 
الحجيج في الجاهلية متبرعا من حر ماله ؛ يعمل عمل اليهود الجشعين » 
فيقول لن جاءه يسأل قرضا لطعامه وطعام عياله : لا أعطيك إلا 
بالربا !! 


ولو كان الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ريا الاستهلاك أي ربا 
ا مقترض الحاجاته الشخصية والعائلية » کا يدعي مدعون اليوم » ما 
كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله عل مؤكل الريا - أي الذي 
يعطي الفائدة -- ا يلعن آكل الريا - أي الذي يأخذ الفائدة » إذ 
كيف يلعن من يقترض لیا کل ؟ وقد أباح الله ورسوله أكل اليتة واللدم 
ولحم الختزير لضرورات احمصة والجوع کا قال تعالى : ۶ قمن 
اضطر عير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم # . 

ولكن الإمام مسلما روى في صحيحه عن جابر رضي الله عنه 
قال : لعن رسول الله مه آكل الربا ومؤكله وکاتبه وشاهديه › وقال : 
وهم سواء » . وعن اين مسعود : لعن آکل الربا ومؤكله . وهو مروي 
عن غیرما من الصحابة . 


(۱) سورة اليقرة الآية ۷۷۳ . 


۳۹ 


حكمة تمرم الربا : 


ومن التبریرات التي جدت على الساحة الیوم : مایقال من أن 
الحكمة في تحريم الردا لم تعد قائمة اليوم . فاحکمة هي منع ظلم 
الدائن للمدين أو المقرض للمقترض واستغلال حاجته بفرض الزيادة 
الربوية عليه . 

وهذا بخلاف البنك الحديث الذي يعطيه الناس أمواهم 
ليستثمرها » فالسك المقترض هو القوي ؛ والمقرض هنا هو الضعيف 
ممن يلك المائة والمائتين » أو الألف والألفين » وهو يستفل هذه 
“الأموال في التجارة والصناعة وغيرها من ألوان الاستیار . بعد دراسة 
الجدوى والاحعالات » حتی لا يتعرض للخسارة » فإن خسرت 
صفقة عوضتها صفقات أخرى رابة » ولو خسرت كلها عوضها 
السك المركري ؟ والرد على هذا كله يسير . 
۰ . أولا : لأن الأصل المطرد الغالب : أن بني الأحكام الشرعية على 
العلة لا علي الحكمة ؛ لأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يكون علامة واضحة على الحكم بخلاف الحكمة التي لا تضبط موند 
تختلف أفهام الئاس وتضطرب في تحديد الحكمة"؛ فلا يتفقون على 


ع 


.تي . 


قانيا : هب أننا بینا الحكم على الحكمة لا على العلة » كا ير 
بعض العلماء » فيجب أن تكون الحكمة جامعة مائعة » تستوعب كل 
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الصور ولا تقصر عن بعضها . 

وحصر الحكمة في استغلال القرض الفتي للمقترض الفقير الذي 
يأخذ القرض لحاجته وقوته وقوت عياله حصر غير صحيح » وقد 
رددنا عليه بالادلة الناصعة . 

إن الحكمة هي : أن الال لا يلد الال بذاته » والقود لا تلد 
تقودا . ما ينمو الملل بالعمل وبذل الجهد . والاسلام لا يحرم على 
الناس أن علکوا الال » ويستكثروا منه » مادام یذ من له 
وينفق في حقه . وم يقل الإسلام ماقاله الإنجيل : لا یدخل الغني 
ملكوت السموات حتی يدل الجمل في سم الخياط . بل قال : 
« نعم الال الصاح للمرء الصاح + . رواه أحمد والحام بسند جيد . 
والمال الصاح هو الذي يكتسب من حلال » وییمی باطلال . أي 
بالعمل النافع المسروع ٠‏ إما بنفسه أو بمشاركة غيره . وبهذا شرع 
الإسلام تعاون رأس المال والعمل لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع 
أيصلا . ومقعضی هذه المشاركة أن تحمل الطرفان النتيجة ء أيا 
كانت ء رجا أو خسارة . فإن کان الريح كثيرا : كان بینیما على 
ما اتفقا عليه . وان قل الربح قل نصيهما معا بتفس النسية . وان 
كانت الخسارة آصایت كلا مهما : رب الال في ماله » والعامل في 
جهده وتعبه . هذا هو العدل الكامل : العرم بالعتم » والخراج 
بالضمان . 
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إن بعض البنوك في بعض الأقطار وزعت على مساميها أرباحا 
بلغت 1/8۰ بل زادت » فلماذا یعطی المتعامل معها /٠١‏ فقط ؟ 

وقد يحدث العكس في يعض الأقطار وف بعض الراحل » فلماذا 
لا يقل نصيب العميل ؟ إن الحكمة الواضحة في تحريم الربا هي تحقيق 
الاشتراك العادل بين الال والعمل » وتحمل الخاطرة ونتائجها بشجاعة 
ومسكولية . وهذا هو عدل الإسلام ‏ فلم يتحيز إلى العمل ضد رس 
المال ولا إلى رأس الال ضد العمل > لأنه هثل عدل الله الذي لا 
ينحاز إلى فريق ضد فريق . 


هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر ؟ 


ثالنا : ما يقال من أن البنك التجاري التقليدي يستغل الأموال 
في التجارة والصناعة والمشروعات الاستقارية غير مسلم به » ا يتبين 
ذلك من قراءة ميزانيات البنوك التي تنشرها الصحف . فالبنك في 
الأساس إغا يتاجر في الديون والقروض والائتان . وليس عمله الأصلى 
أن يشتري وییع ويزرع ويصنع » وييني وينشوء . 

وبعبارة بينة موجزة : إن العمل الأصلي للينك التجاري أن يآخذ 
القروض من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة محددة (۱۷) مشلا > 
ثم يعطيها لاحرین بفائدة أكبر ره ۱/) مثلا وفرق مابين الفائدتين هو 
ربح البنك . 


۳۹ 


هذه هي مهمة البنك الرئيسية » ورسالته الأصلية . فهو الرايي 
الأكبر » الذي يقوم مقام المرابين الصغار قديا » هو “مسار الربا يأكله 
ويؤكله . والقول بأن البتوك الحديثة لا تخسر » قول غير صحيح + 
فكم قرأنا عن بنوك أفلست في بلاد شتی ء وما بلادنا . 

وني أمريكا بلد البنوك والرأسمالية أعلن ١41‏ ينكاً في سنة ۱۹۸۷ 
إفلاسها ۱ . وفي السنتین التاليتين نحو ذلك أو قريب منه . 

وإذا اقترضنا أن البنلك لا يخسر کا قالوا » فماذا یقولون في المقترض.. 
. من الينكء ألا يحتمل مشروعه أن يخسر ء قلماذا يخسر وحده » . 
والبنك بریح دائماً ؟؟ 


لا مصلحة في الفوائد الربوية : 


وما يتصوره بعض الئاس من وجود نفع وراء تحليل الفوائد الربوية 
تصور غير صحيح كذلك » وذلك لوجوه : 

أولا : إن الذي بستقري* حكام الشرع يعلم علم اليقين أن الله 
البر الرحم لا يحرم على الئاس شیف طيبا ينفعهم نفعا حقيقيا » إثما 
يحرم عليهم كل خبیث يضرهم أفراداً أو جماعات . وهذا جاء في 
وصف الرسول في كتب الأقدمين أنه ل يأمرهم بالمعروف وينباهم 
عن المنكر ويحل لحم الطيبات ويحرم علیم الخبائث 146 الأعراف : 
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وإذا كان بعض الئاس یقول : حيث توجد الصلحة فلم شرع الله » 
فهذا صحیح فیما سكت عنه الشارع » وترکه لاجتهادنا وعقولنا . 
أما نیما عدا ذلك فالصواب أن نقول : حیث يوجد شرع الله فم 
المصلحة . 

وهذا ما أنبته التاريخ وألبته الواقع » وأئبتته الدراسة العلمية 
الموضوعية . 

انيا : من التاحية الاقتصادية النظرية يؤكد كثيرون من فلاسفة, 
الاقتصاد والسياسة : أن الفوائد الربوية وراء كثير من الأزمات التي 
یعانیها الا مب وأن الاقتصاد العالمي ان یکون يفير حتی تكون الفائدة 
(صفراً) آي تلغی الفائدة نبائياً . 

ثالث : من الزاوية العملية البحتة الاقتصادية بالنسبة ليلادنا العربية 
والإسلامية » ماذا جنت عن الربا » الذي يسمونه الفائدة ؟ 

با في الداخحل أضرت بالكثيرين من الحرفيين وغيرهم من ذوي 
الإمكانات القليلة » في حين زادت الأغنياء غنى » والاقویاء وت 
فان الینوك تمدحهم قدرة على التوسع -- بغير مال يملكونه - على 
حساب الجماهير العريضة من المستبلكين والضعفاء . 

ومنذ دعل الاستعمار ديارنا ونحن تتعامل باثربا » فلم نخرج من 
داثرة التخلف إلى التقدم » ولم نصل إلى الاکتفاء الذاتي في زراعة 
أو صناعة مدنية أو عسكرية . ومازلنا نعاني آثار (انحق) الذي توعد 


الله به أهل الريا لإ يمحق الله الريا 6 . 

إنه ج قال أحد الاقتصادین مق : ر إيدز ) الحياة الاقتصادية » 
الذي يفقدها المناعة > ويهددها بافلاك والدمار . 

وحسبنا أن ننظر لی كارثة (لدیون) التي قصمت ظهر العام 
الثالك » حتى يلغث دیون مصر وحدها رم بر« ره + «رغغ) 
أربعة وأربعين ألف ملیون دولار . فوائدها الربوية وحدها إذا قدرت 
ب 1۱۰ فقط تبلغ و۰۰ در ۰ »ره ارع) أربعة آلاف وأربعمائة 
ملیون دولار . مع أن بعض الديون فوائدها أعلئ من ذلك بكثير . 
.فإذا أضيف إلى ذلك الفوائد (مركية) وجدناها تتضاعف في سئوات 
قليئة » كلما عجرت اليلاد المديئة عن دفعها في موعدها ادد . 

وبهذا أصبحت مشكلة العالم الثالث مایسمونه (خدمة الديون) أي 
أدفع الأقساط والفوائد السنوية » وهي شيء هائل هائل » تنوء به 
ظهور الأقرياء » فما بالك بالشعوب النامية المنبوكة ؟ 

وقد قال الرئيس المصري محمد حسني ميارك في خطاب قريب 
له بصراحته المعروفة : إننا استدنا 4 مليارات فتضاعفت حتی 
أصبحت كذا وكذا ملياراً ! ! 

وقد غدا أكبر هنا أن نستدين من جديد ء لنسدد بعض الدین 
القدم » وصدق فینا قول الشاعر العربي : 

إذا ماقضیت الدین بالدین ۸ يكن 
قضاء » ولکن كان غرماً على غرم ! 


25 


بل نحن في الواقع لا نقضي الدين القدیم بدین جدید ؛ بل نحن 
نقطع أنفاسنا لاهئین لكي نفضي ١‏ الفوائد الربوية ) التي تتصاعد » 
وتتمو نموا سرطانيا » أما الدين القديم فهر باق م هو 1 

والدین ا عرفنا من ترائنا و هم بالليل ومذلة بالنبار » وطذا علمنا 
النبي له أن نستعیذ بالله منه من جملة مايستعاذ منه من المصائب 
والحموم : « وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » . 

فكيف إذا کان الدين ریوبا » یزداد كل يوم ولا ينقص ء ویکار 
ولا يقل 1۴ 

هنأ يجتمع علینا البلاءان معا : غلبة الدين ؛ وقهر الرجال » کا 
نرى بأعيننا قهر صندوق النقد الدولي لا » وقهر الدائتین الذین 
يتحكمون في آقواننا » ويتحكمون - تبعا لذلك - في إرادتنا 
السياسية والاقتصادية » وما أروع الحديث النبوي وهو يقرن بين 
الأمرين » وينظمهما في سلك واحد 8 غلبة الدين » وقهر الرجال 4 . 


ماهو الربا ؟ ! 


وما اتكأ عليه البعض قوله : إن الفقهاء اعتمدوا في تحديد معت 
الربا علی حديث « كل قرض جر نفعا فهو ربا » وهذا حديث ۸ 
پیت ؛ ا ذكر ذلك صاحب ( كشف الحقاء ) وغیره . 


E 


وهذه طريقة یسلکها بعض الناس في الحوار : أن يعزو إلى خصمه 
قولا ضعيفاً - لم يقله - ليسهل عليه نقضه وإبطاله ! 

والواقع أن الفقهاء لا يجعلون من هذا الحديث سندا لهم وإن ذكر 
في بعض الكتب ء التي لا تعنی بتوثيق ما تذکر . كيف والفقهاء 
جميعا يجيزون القرض إذا جر نفعا غير مشروط في العقد » وإما دفعه 
المقعرض عند الأذاء من باب مكارم الأخلاق . 

وهذا ما صنعه النبي مله »> حيث رد ما اقترض وزاد عليه » 
وقال : ۾ خیرم أحستكم أداء » . هذا كان ظاهر هذا القول « كل 
قرض جر نفعا فهر ربا » قرلا غير صحيح » والصحيح بل الصواب 
أن يقال : كل قرض اقعرط فيه الفع مقدما فهو ريا . 

إن عمدة الفقهاء في تحديد معني الربا هو القرآن نفسه . حي 
يقول تعالی : طيا آیا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا 
إن كنم موّمنين ي [ البقرة : ۲۷۸ ] . ثم يقول : وان تبع فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ [ البقرة : ۲۷۹ ] . 

فدلت الآية الكريمة على أن مازاد على (رأس المال) فهو ربا » 
قل أو کار . 

فكل زيادة مشروطة مقدماً على رأس امال مقابل الأجل وحده 
فهي ربا . 


وتحديد الربا الذي حرّمه القرآن لا جاج إلى شرح أو تطویل + 
فلا يتصور أن يحرم الله علی الناس شيعا » ويتوعدهم بأشد الوعيد 
على فعله » وهم لا يعلمون ماهو . وقد قال تعالى : 8 وأحل الله 
البيع وحرم الربا» [ جرء من الآية ۲۷۰ : البقرة ] . وحرف 
التعريف هنا في لفظ (الربا) - سوام أكان للعهد أم تلجنس أم 
للاستغراق - واضح الدلالة علی حرمة الربا كله » ولو كان غامضا 
لبينه الله هم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

إن الربا أمر معروف تعامل العرب به في الجاهلية » وتعامل به 
غيرهم » وعرف به الييود من زمن بعيد » وسجله عليبهم القرآن في 
سجل جرائمهم © وأخذهم الربا وقد نبوا عنه 46[ النساء : ۱۸۱ ] . 

ولو كان هذا الربا الذي حرمه الله عليهم غامضا ء لسألوا عنه » 
حتی يعرفوه »> فقد کانوا أحرص التاس على معرفة دينهم . 

وما جاء عن بعض الصحابة أنه خفيت عليه بغض صور من الربا » 
فهذا في ربا الفضل لا ربا النسيئة » في ربا البيوع لا ربا الديون . 

وكلامنا إنما هو في ريا السيعة ‏ ربا الديون » فهو الذي تلور 
حوله المعركة اليوم » وهو الذي تتعامل به البنوك التجارية التقليدية . 
والكلام عن ربا الفضل في هذا الوفت تميبع للقضية » وخروج عن 
موضوع النراع . 


۰ 


علاقة اثبنك بمودعيه : 

ومن غرائب ما قرأت وسمعت اليوم ماقیل من أن مایعطی للبنك 
بقصد الفائدة ئيس قرضاً ولا دينا . فان مودع الال بالبنك لا يخطر 
یاله الإقراض » وكيف يقرض الفقير الغني ؟ ويكون داثنا له » والفرد 
الودع هو الفقير والبيك هو الغني ؟ 

وربا أكد هذا الوهم عند بعضهم : تسمية مایدفم ثلبنكك نغية 
الفائدة (وديمةع لا (قرضا) . 

ولكن لا ينبغي أن تخدعتا الأسماء عن المسميات » وهذا المصطلح 
(وديعة) مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شرعي فقهي ؛ والوديعة 
في الشرع ها مفهومها » وها أحكامها المقررة المعلومة » ومنها : أن 
يد الودع (الذي تحفظ عنده الوديعة) يد أمانة » لا يد ضمان . فهو 
عير مسكول عن تلف الال أو سرقته » أو هلاكه بأي وجه من 
الوجوه ء إلا إذا ان أو تعدی أو قصر في الحفظ . 

ومن المعروف المؤكد : أن البتكك ضامن لأموال المودعين لديم > 
وليست يده عليها يد أمانة يحال » سواء أكانت في صورة حسابات 
جارية » أم ودائع بفائدة . ومادام الينلف ضامنا فهو الذي يستحق 
الربح أو العائد » تطبيقا للقاعدة الشرعية التي نطق بها الحديث النبوي 
۾ الخراج بالضمان ۾ . 
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والشیء الوحید الذي ينطبق عليه مدلول الوديعة الشرعية هو 
ر الخرانات المؤجرة ) التي يضع مستأجرها فيبا ما يشاء من حلي أو 
جواهر » أو نقود ؛ أو وثائق » ويتحمل هو مسكوليتها » فيد البلگ 
عليها يد أمائة لا يد ضمان . 

والقول بأن مودع الال في البنك لا يخطر بباله الإقراض » و کیب 
يقرض البنك الغني الذي لك الملايين » وربما البلایین » لا يخرج 
العقد الذي بين المودع والبنك عن حقيقته وما يترتب عليها من أحكام 
وآثار . 

فليس من ركان القرض أن یکون من غني لفقير » بدليل أن 
الانسان يقرض الله سبحانه وتعالی » ولا من شروطه أن یسمیه طرها 
العقد قرضا . 

وما کتبه بعض اخواننا من حصر القرض قیما يدفع حتاج » فهذا 
مبني على الغالب » ولکنه لا یستوعب کل الصور التي یکینها 
الفقهاء على أا قرض . وقد يأخط المال حکم القرض » وإن لم ينو 
صاحبه به القرض أصلا » کالودع إذا تصرف في الوديعة » فإنها 
تأعذ حكم القرض » وتصبح يد الودع يد ضمات ۰ ويصبح الال 
ديا في ذمته » سواء فعل ذلك بدون إذن المودع » أو فعله بطلب 
منهء کا كات یفعل الزبير رضي الله عنه » حيث كان الكثير من 
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الصحابة وأبنائهم یودعون عنده امال لفظه ‏ فيأب إلا أن يجعله سلفا 
وقرضا ‏ خشية أن يتلف » أو يضيع في حالة الوديعة فييلك على 
ذمة أصحابه . أما إذا كان سلفاً فهو في ذمته وضمانه هو وحت 

ومن المعلومات الأولية بالنسبة للبنوك : أن العلاقة بينها وبين 
التعاملين معها جميعا » سواء أكانوا أصحاب حسایات جارية أم ودائع 
استيارية > هي علاقة الدائن بالمدين . وكشوف الحسابات التي 
' تصدر من البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس قي 
رائعة التبار . 


عمل البنوك التقليدية لیس مضاربة : 


ومن التبريرات الغريبة والعجيبة لفوائد البنوك الربوية : ماحاوله 
بعض السئولین في البنوك الربوية من تصوير عمل هذه الببوك على 
أنذ (مضاربة شرعية) ! ! أي أل البنك يأخذ الال من العملاء باعتباره 
مضاربا » وهم أرباب مال ء ثم يعطيه لعملاء آخرين بوصفه هو رب 
مال » وهم مضاربوك . 


وقد سأل فضيلة مفتي الجمهورية المصرية بعض رجال الببوك عن 
عمل البنك فكيقوه له هذا التكييف العجيبء وخرجوه له هذا 
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التخري الغريب . وأعطوه إجابة لم يوقع علیها أحد يتحمل 
مسئوليتها » تتضمن هذا التصوير . 

وهذا التكييف أو التصوير غير أمين ولا صحيح » کا أكد ذلك 
كل أساتذة الاقتصاد والمالية مثل د . عبد الحميد الغزالي > ود . أحمد 
النجارء والأستاذ أحمد زندو محافظ البتك المركري الأسبق » وهو 
غالف اما" لطبيعة عقد المضاربة الذي يقتضي أن يكون المضارب 
أميئا على ما بيده من الال . فيده عليه يد أمانة لا يد ضمان ‏ ولا 
يضمن إلا إذا تعدی أو خان أو فرط . 

وإذا شرط على المضارب أن يضمن مال المضاربة » فسد عقد 
المضاربة وفقد شرعيته . 

وما لا نزاع فيه آد البنك ضامن للمال الذي بقبضه فكيف يكون 
أمينا وضامنا في الوقت ذانه ؟ 


كا أن عقد المضاربة الشرعي يقتضي كذلك اشتراك الطرفين في 
المغنم والمغرم - أي الربح والخسارة - ولا ينفرد أحدهما بريج 
مضمون » ومال معلوم » علی حساب الطرف الاخر . 

فالمطلوب إذن أن یکون نصیب كل منهما من الريح جزیاً شائعاً » 
أي نسبة مكوية مثلا » واستدل الفقهاء لذلك با فعله النبي مزل في 


۹ 


مزارعته لأهل خيبر على جزء شائع ما يخرج من الأرض . قالوا : 
والمضارية في معني الزارعة » وكان الها حكمها . 

وأي ضمان في الضارية لقدار معلوم من الال لرب الال أو 
للمضارب يفسد المضاربة ويتقلها من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة 6 
ويخرجها من طبيعة التعامل الإسلامي الذي يجعل ناء المال عن طریق 
الجهد أو ااطرة ‏ إلى التعامل الربوي الذي يضمن لصاحب الال 
قدراً من الكسب وان يعمل » ولم يشارك . 

وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من كل الذاهب ‏ كا نقله الأئمة 
الثقات . 

يقول العلامة أبن قدامة في (المغنبي) شارحاً كلام الخرق : « ولا 
یهوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم » قال ابن قدامة : , 
وجملته : أنه مت جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة » أو جعل 
مع نصیبه دراهم » مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم - 
بطلت الشركة . قال اين المنذر : أجمع كل من يُحفظ منه من أهل 
العلم علی إيطال القراض (أي المضارية) إذا شرط أحدها أو کلاها 
لنفسه دراهم معلومة . 

ومن حفظنا ذلك عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور »> 
وأصحاب الرأي( يعني أبا حتيفة وأصحابه) . والجواب فيما لو قال : 
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نك نصف الربح الا عشرة دراهم » أو نصف الربح وعشرة دراهم 
کاراب فیما إذا شرط دراهم مقردة . 

قال : ونما لم يصح ذلك العنيين : 

أحدثها : أنه إذا اشترط دراهم معلومة » احتمل ألا يربح غيرها > 
فيحصل على جميع الربح . واحتمل ألا برضها » فيأخط من رأس الال 
جزعاً ' وقد يربح كثيراً »> فيضار من شرطت له الدراهم . 

والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء (أي 
بالئسبة) لا تعذر كوبا معلومة بالقدر : فإذا جهلت الأجزاء 
فسدت » ا لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به » ولأن 
العامل مت شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانی في طلب الریح + 
لعدم فائدته فيه » وحصول نفعه بغيره » بخلاف ما إذا کان له جزء 
من ربج( ۱ . ه . 

وقد وجدنا من بعض علماء العصر من يزعم أن هذا الاجماع 
لا يعدو أن يكون جرد اجتباد فقهي ليس عليه دلیل من کتاب أو 
سنة . وهو أمر رددت عليه منذ ۳۰ عاما في كتاني (الخلال واطرام) 


(۱) الغتي لابن قدامة اج ه صن ۳۸ ط البار الثالك . 
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وكان ينبغي على هؤلاء العلماء أن یملموا أن هذا الإجماع لا يمكن 
أن يصدر من فراغ » فعلماء الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة . 
أي على رأي لا سند له من نص أو قاعدة . 

ولقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بحق ؛ أن كل إجماع ثابت عن 
علماء السلف » لابد أن يكون مستندا إلى تصوص الشرع » وان 
خفي ذلك على سض الناس . ممن قصر باعهم في الإحاطة 
بالنصوص . 

وهذا واضح في موضوعنا » فما تقله الإمام ابن التذر من الإجماع 
على المنع من تحديد مبلغ معين من المال لأحد الطرفين في القراص 
(المضاربة) وحكاه ابن قدامة في (المغتي) ئيس من الرأي انجرد 
للفقهاء . بل هو مبني على أصل شرعي منصوص عليه في موضوع 
مشابه تماما » وهو : المزارعة . قال العلامة ابن تيمية (الجد) في كتابه 
(منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخبار) : باب فساد العقد : إذا 
شرط أحدهما لنفسه التبن » أو يقعة بعینبا » ونحوه . ویعنی بالعقد 
عقد الزارعة . وذكر في الباب جملة أحاديث مها : 

عن رافع بن حدع قال : كنا أكثر الأنصار حقلا » فكنا نكري 
الأرض عل أن لنا هذه وهم هذه فربما أخرجت هذه » ولم تخرج 
هذه » فبانا عن ذلك . , أجرجاه (أي البخاري ومسلم) . 


اف 


وني لفظ : كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا . كنا نكري الأرض 
بالناحية متها تسمی لسيد الأرض . قال : فربما يصاب ذلك وتسلم 
الأرض . وربا تصاب الأرض ويسلم ذلك » فتهينا . . رواه 
البخاري . 

وفي لفظ قال : ما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله 
مه با علی الماذيانات وأقبال الجداول ء وأشياء من الزرع » فيبلك 
هداء ویسلم هذاء ویسلم هذاء ولك هذا » ولم يكن للناس 
كري الا هذا » فلذلك زجر عنه . رواه مسلم وأبو داود والسالي . 

وني بعض الروایات : أن صاحب الارض كان بستتبي لنفسه ما 
على الأربعاء (جمع رييع وهو الجدول) أو التبن » أو مقدارا معيناً 
من العمراء فنبى النبي عل عن ذلك كله . 

وهذه الروايات وغيرها مما في معناها » تدل علی أن النبي م 
هی وزجر عن احتصاص أحد طرفي العقد بشيء من الخارج من 
الأرض » قد يسلم هو وحده ‏ أو يولك هو وحده فيكون لأحد 
الطرفين غدم مضمون ‏ أو غرم ممل + لا يشاركه فيه الآخر . 


(1) انظر : منقى الأخبار مع شرحه ر ليل الأرطار) ج د ص ۷۷۵ - المطبعة العهائية 


في مصر ۱۳۵۷ هر 


or 


وليس هذا بالعدل الذي يريده الاسلام . إن عد الاسلام الذی تاشده 
الرسول عه من وراء النبي العلل الذکور في الأحاديث السابقة أن 
يشترك طرفا الزارعة في الغنم والغرم جميعاً . وإذا كانت الأحاديث 
قد جاءت في الزارعة » فلا شلك أن المضاربة أختها . المضاربة مزارعة 
في التجارة » والزارعة مضاربة هي الزراعة . 

المزارعة اشتراك بين رب الأرض والعامل الزارع » والضارية 
اشتراك بين رب الال والعامل التاجر تسمی التجارة . 
, والذين قالوا من علماء العصر : إن إجماع الفقهاء على منع تحديد 
مبلغ معلوم لاحد الطرفين في الضاربة لا ستد له من الشرع , . إنما 
كان قوهم هذا بسیپ عدم إحاطتهم بالأحاديث النبوية ومأثور 


الستة , 

وهده افة طالا شکونا منبا : أن أهل الفقه لا حکمون معرفة 
الحديث » وأهل الحديث لا يحكمون معرقة الفقه . مع حاجة کل 
منها إلى الآخر . 

فلا ثقة لدراية بغير رواية » ولا فائدة لرواية بغير دراية 
بين اللقود الذهبية والورقية : 

وما طرح علی الساحة أيضاً تبریز الفوائد وتمريرها : 


كه 


القول بأن التقود التي حرم الاسلام فيا الربا هي النقود الذهبية 
والفضية » ولیست هذه النقود الورقية التي نستخدمها اليوم ونتعامل 
بها . 

فالأحاديث التي جامت في الربا إغا تحدشت عن أصئاف معينة 
منها : الذهب والفضة » والحكمة واضحة فيها لا هما من قيمة ذاتية ع 
بوصفهما معدنین نفيسين يطلبان لذاتهما ولمنفعتهما » ولو لم يستعملا 


نقدين . 


حتی إن العلماء احتلفوا في (الفلوس) وهي التقود المصنوعة من 
معادن أحرئ دون الذهب والفضة مثل النحاس والتيكل ووها : 
هل تلحق بالنقود الأصلية من الذهب والفضة أو لا ؟ 


ونما ذكروه في هذا المقام : أن هذه النقود الورقية تتناقص قيمتها » 
بساقص قدرتها الشرائية » يسبب التضخم ‏ ومعنی هذا : أن ما 
يأخذه رب الال من فائدة من (البنك) وغيره إغا هو في مقابل القص 
الذي حدت في مبلغه الذي أودعه في البنك بسبب التضخم . بل 
را كانت الفائدة دون هذا النقص الفعلي الذي حدث يسبب 
التضخم . بمعنى أن الفائدة قد تکون بسبة )/9١(‏ مثلا » والتضخم 
يكون بنسبة (۱5/) مثلا فيكون المودع في واقع الأمر قد خسر 
(75) من ماله عند التحقيق . 


والواقع أن هذا الکلام بعضه باطل أصلا » وبعضه حق يراد به 
باطل . 

آما الباطل فيه فهو قصر (النقدية) أو (الكمنية) - يا يعبر الفقهاء - 
على الذهب والفضة وحدها . والغاء اعتبار النقود التي اصطلح 
الناس عليها في عصرنا » وهي النقود الورقية التي أصبحت مقياس 
العادل »> ومخرن القيمة » وأداة الادحار ‏ وهذه هي خصائص 
(التقدية) أو (الفمتية) » أيا كانت المادة التي يتخف منها النقود . 

إن مقتضی هذا الكلام إبطال الزكاة المفروضة وهي ثالث أركان 
الإسلام » وإباحة الربا الحرم » وهو إحدى الوبقات السبع ! مادامت 
الركاة لا تجب إلا في الذهب والقضة من النقود » والربا لا يجري 
إلا فهما كذلك !۱ ۱ 


* وللاسف التدید یرجد نفر من الاس يقولون هذا الکلام » إما 
من الحرفيين الذين آمیپم (الظاهرية الجدد) أو من القلدین الذين 
یحمدون على ماقاله بعض العأ حرين من علماء الذاهب التبوعة عن 
(الفلوس) وقاسوا التقود الورقية عليها . والواقع أن (الفلوس) لم تكن 
تقودا أساسية » بل (كسورل للنقود » یتعامل بها في البادلات 

" الصغيرة . وهذا قيل للفقير والمعسر : مفلس ؛ لأنه لا یلك إلا 
الفلوس 1 
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وبعضهم اععبر النقود سندات دين على خرانة الدولة ۲ كان 
یکتب على الجنييات الصرية قديما » فطبق عليها ماطبق على الدين 
من الحلاف . 

وکل هذا خنطا ؛ قد رددت عليه في کتاني (فقه الركاة) مبینا فساد 
هذا القول وخطره . فهذه التقود هي التي تدفع يمنا في البيع » وأجرة 
في الإجارة » ومهرا في الزواج » ودية في قتل الخطأ » فترتب علیبا 
كل الآثار الشرعية . وعلین قدر ما لك المرء منها يعتبر غنياً » 
وسرقتها توجب العقوبة في كل قوانین الدنها . 

وأما الحق الذي يراد به الباطل . فهو ما" يتعلق بالتضخم وأتره 
في تعاقص القيمة أو القدرة الشرائية للتقود الورقية . فهذا أمر واقع 
ولا نزاع فيه . 

وقد اختلف المعاصرون من أهل الفقه في هذا الموضوع وفي حکمنه 
وأثره في قضاء الديون ونحوها . 

ولقد بعث الموضوع في (مجمع الفقه الإسلامي) التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في الکویت في شهر آکتوبر ۰۱۹۸۸ ونقسم 
الحاضرون إلى فريقين : فريق يرئ أن هذا التداقص بسبب التضخم 
لا أثر له قط مادامت التقود باقية تستعمل » ويباع بها ویشتری » 
ولم يلغ اعتبارها » وان تناقصت قيمتبا . فالریال يرد ريالا » والجنيه 
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جنیبا » والليرة فيرة وزن انخفضت قیمتبا ألفا في المائة أو عشرة آلاف 
في الائة أو آکثر . 

فهؤلاء يعطونها حکم النقود الأصلية من الذهب والفضة في کل 
شيع . 

وفریق آخر يعطي هذه النقود حکم النقود الذهبية في الاصل لا 
في التفصيل » أي في أكثر الصور لا في جميعها . 

والققهاء في العصور الماضية حين يمثوا في قضية (الفلوس) أعطوها 
حكم النقود الأصلية إذا كانت نافقة » أي رائجة ومقبولة في العرف 
العام , 

أما إذا كسدت » فتعامل معاملة (عروض التجارة) معني آنبا تقوم 
علی أساس نا سلعة » تغلو وترخص » فتباع وتشتری بسعر السوق 
أي قيمتها من النقود الأصلية من الذهب والفضة . ويمكن أن تعامل 
المقود الورقية نفس المعاملة 9 عند بعض العلماء ۾ قي حالة معينة » 
هي حالة الرحص الشديد غذه النقود الورقية التداولة » فتعامل على 
أا سلع تقدر بقیمتبا » وتدفع الديون القديمة على أساس القيمة يوم 
الوجوب . وهذا 5 في الليرة اللبتانية والليرة التركية ونحوهما اليوم . 

وفي مصر لم يبلغ الأمر هذا المبلغ » حى يتفرع المتورطون في 
محاولة تحليل الفوائد الحرمة بتناقص قيمة النقود الورقية ثتيجة 
التضخم . 
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وإلا فليطالبوا الدولة برفع أجور العاملین ومرتباتيم ومعاشات 
أصحاب العشات وفقاً لذلك ! 

وليرفعوا قيمة الایجارات للمساکن والعفارات والأراضي الزراعية 
عقدار هذا الساقص الناتج عن التضخم ؛ وبخاصة الایجارات القديمة 
للبيوت والشقق الفخمة ‏ التي أصبحت قيمة إيجارها مبلغاً تافها لا 
يسمن ولا يفني من جوع ولا بل الأجر العادل أو يقترب منه 
بحال من الأحوال 1 

وليغيروا القانون يحيث يرد المدينون الدیون وفق معدلات التضخم 
وليس بالمقدار الذي اتفق عليه في العقد . 

ما أن يدعوا هذا كله ويذكروا التضخم عند التعامل مع البنوك 
فقط فهو أمر مريب . 

فلیطالبو! الينلك بدقع فرق التضخم إذا كان أكبر من الفائدة 
القررة . 

ثم لادا يذكر هذا بالنسبة للدائئين (المودعين أو المقرضين) ولا 
يذكر بالنسبة للمدينين (المقترضين) ؟ 

ثم إن البك يفعل هذا مع من يتعامل معه بعملة لا تتناقص 
قدرتها » مثل العملات الصعبة »> كالذي يعطي البنك الدولارات 
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الأمريكية » ا تعلن البنوك الربوية باستمرار » فهو يعطي علیها فائدة 
ثابتة » سواء ظلت على قیمتبا » أم ارتفعت ‏ 

إن القضية قضية مبداً » ومبداً البنبك هو الفاگدة » أي الزيادة 
الشروطة على الال » لأي مبلغ » وبأي عملة » ولي أي ظرف » 
وأي حال . فدعونا من هذه اليل » فإن الحق أبلج » والماطل لجلج . 


ربا الأضعاف المضاعفة : 


وما قيل في تبرير الفوائد اليوم : إن الريا الذي حرمه القرآن هو 
ماکان (أضعافا مضاعفة) أما الربا القليل مثل ۸ أو 7۱۰ ونحوها 
فهذا لا يدحل في ائريا احظور . 

وهي شببة أثيرت مند أوائل هذا القرن الميلادي بدعوی الاستناد 
إلى الآية الكريمة من سورة آل عمران :9 يا ها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربل أضعافا مضاعفة ء واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

ومن المعلوم لمن يتذوقون العربية » ويفقهون آسالیها : أن هذا 
الوصف لارا ( أضعافا مضاعفة ) إتما سيق لبيان الواهع وتبشيعه » 
وأنهم بلغوا فيه إلىْ هذا الحد عن طريق الربا المركب المتصاعد . 

ومثل هذا الوصف لا يعتير قيدا في المنع » بحيث يجوز مالم يكن 
أضعافا مضاعفة . 


وهذا مثل أن نقول الیوم : فاوموا الخدرات القاتلة التي تدمر 
الانسان من أول شمة ! 

هذا الوصف هذا النوع من الخدرات النتشر في الواقع والذي فاق 
خطره كل حطر » لا يعني حراج الأنواع الأخرئ من اتخدرات عن 
دائرة الحظر والمقاومة . بل هو تفظيع وتبشيع للواقع المؤسف + حتی 
يعمل الجميع على تغييره . 

وقد جرت سنة التحريم في الإسلام أن ينع القليل خشية الوقرع 
في الکثیر ؛ وأن يغلق الباب الذي يكن أن تهب مته رياح الفساد 
والافساد . 

ثم ما هو القليل والكثير ؟ وما الدي جعل ال ۱۰ قلیلا ؟ 
و1۱۲ كثيرا ؟ وما المعيار الذي يحتكم إليه ؟ ؟ 

ولو أعذنا بظاهر ألفاظ الآية الكرعة لكانت الأضعاف الضاعفة 
ما بلغ 151۰۰ (سهائة في الائة) کا قال شيخنا الدکتور محمد عبد 
الله دراز رحمه الله . لأن كلمة (أضعاف) جمع ء وأقله ثلاثة » فإذا 
ضوعفت الثلالة - ولو مرة واحدة - كانت ستة ! فهل يقول بهذا 
آحد ؟ 

علی أن البيان الحاسم هنا هو ماجاءت به آيات سورة البقرة وهي 
من أواحر ما نزل من القرآن الككريم » وفیها إبطال لكل تعلة . يقول 
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تعالی : یا آیها الذين آمتوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنم 
مؤمتين . فإن لم تفعلوا فأَذتوا بحرب من الله ورسوله ؛ ون تبتم فلکم 
رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 146 ۲۷۸ - ۲۷۹ ع . 
فوائد الببوك وربا الجاهلية : 


وما قيل لتبرير فوائد البتوك : إن الفائدة (البنكية) غير ربا الجاهلية 
الذي حرمه القرآن ؛ وتوعد مرتكبيه بحرب من الله ورسوله . 

فإن ربا الجاهلية - ما جاء عن بعض السلف - أن یکون للرجل 
على الرجل دين إلى أجلء فإذا جاء الأجل . قال له : إما أن ٠‏ 
تقضي » وإما أن تربي . 

وهذه الصورة لا شك أا من ربا الجاهلية . ولکنبا ليست هي 
الصورة الوحيدة . فقد دلت وقائع شتی ١‏ وأدلة كثيرة على أن الربا 
قد يشترط من أول الأمر . کا كان يفعل أصحاب القوافل التجارية . 
وقد ذكر الإمام الجصأص في كتابه (أحكام القرآن) : أن الريا آلذي 
كان يعرفه العرب ولا یعرفون غيره هو إقراض الدتانیر والدراهم بزيادة 
مشروطة على ما يتراضون به . وتحوه قال الطبري والرازي . 

ولو صح أن ربا الجاهلية ممصور في الصورة التي یذکرونبا وأن 
الربا في الجاهلية اغا بيدأ بعد حلول الأجل الأول ؛ لكانت الصورة 
الأخرى أُولى بالتحريم . 
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فإن معتی ما كو عن ريا الجاهلية أنيم کانوا یسلفون في اول 
الأمر بغير ربا » ما بيدأ الا إذا حل الأجل ولم يقض القترض ما 
عليه 


ومقعضی هذا أن الذي لا يقبل التسليف من آول الأمر إلا بالربا » 
يكون آولی بالتحرم . 

وهذا ما يقوم به البنك فان الفائدة الربوية تحسب على القترض 
من أول يوم . 


عل أن الصورة الأعری موجودة في تعامل البنوك التقليدية 
آیضا . فإنه إدا حل الأجل وم یدفع ما عليه » > قيل له : إما أن 
تقضي ء وإما أن ترفی > بحيث لو تأخر یوما واحداً » لسجلت عليه 
فائدته الربوية » وهکذا يتحرك (العداد) الربوي حاسبا عليه كل يوم 


من أيام التأخير . 
قياس الربا علی: إجارة الأرض 
وما قاله بعض الذين دخلوا حلبة التقاش في قضية الربا : 
إن الذي يعطي ماله للبنك ليتعامل فيه ویأنعذ عليه فائدة حددة ‏ 
مثله کمثل الذي يؤجر أرضه لمن بزرعها » ويأحذ عليها أجرة 
معلومة » ولا يضيره بعد ذلك رت الأرض أم لم تثمر , فهو يستحق 
الأجرة بتسلم الأرض : ولا تبعة علي بعد ذلك , 
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وهذا الکلام يحدوي على مقالطة بينة » وإذا أردئا أن نصوغه بلغة 
المقه قلنا : إنه قياس للنقود على الأرض » وللفائدة على الأجرة . 

وهذا القياس منقوض من أساسه لأن شرط صحة القياس الاشتراك 
في العلة » وهو معدوم هنا . 

والعلة في إجارة الأرض مي الانتفاع سینها بالزرع والغرس » 
والتقود لا ينتفع بعينها - مادامت نقودا - إذ لا غرض للأشخاص 
في أعيانها » جا قال الإمام الغزالي بحق ع وببذا فارقت التقود الأرض 
الزراعية . ولا قياس مع وجود الفارق . 

وس قديم أنكر الفلاسفة الربا وجرموه ؛ لأنه بمثابة إجارة للنقود » 
وهي إجارة مالا يقبل التأجير . 

علی أن مسألة إجارة الأرض بالنقود » ليست من المسائل المجمع 

فهناك من فقهاء السلف من منع كراء الأرض بالذهب والفضة » 
وهو الذهب الذي تبتاه وأيده أبو محمد أبن حرم في «غل) فرأئ 
تحريم الواجرة » وإجازة المزارعة » وهو الذي أرجحه شخصيا . 

وساك من أجاز المؤاجرة بالتقود » ولكن رأی وجوب وضع 
الجوائح عن المستأجر ؛ يعني التنازل عن الأجرة بمقدار مايصيب 


54 


الزرع من الآفاث ع وهو ما رجحه شيخ الاسلام أبن تيمية في 
(فتاواه) . 


تدخل الحكومة لا ينفي الربا : 


ويقول البعض : إن تدخل الحكومة لضمان أرباح محددة 
لأصحاب الأموال يخر ج العاملة عن الربا العهود . ونقول : إن الربا 
هو الربا » وكل ماني الأمر هو توسط الکومة لتغري الناس بالريا + 
وتحرضهم عليه . وكان آولی بها أن تدعو الناس إلى المشاركة في 
.مشروعاتها وتحمل تبعة النتائج . 

إن روح الربا الذي أشاعه الیهود في العالم : أن يلد المال المال 
وحدهء دون أن يذل صاحبه جهدا » أو يخاطر في مشاركة » يتحمل 
فيبا المسكولية مع الطرف العامل ؛ فيتقاسمان المغرم والفتم جميعاً . 

إن ,کل ماعليه أن يدفع الألف لتعود إليه ألفا ومائة أو أكار أو 
أقل » بحسب الاتفاق » ولا مهمه ربح الآخر أم نعسر . أي أن ماله 
ينمو ويتزايد عاما بعد عام دون عمل ولا مخاطرة . وهذا ما يرفضه 
الإسلام ؛ لأنه ضد العدالة > وضد قوانين الحياة والفطرة . 

أما أنه ضد العدالة » فلأن العدالة الحكمة توجب أن يكون المال 
والعمل شريكين متضامنین متكاملين . لا يعطى أحدهما امتبازا علق 
الآخر. 


أما الرأسمالية فقد فضلت الال على العمل » وجعلت من حق الال 
أن يزيد ويربح » وان خسر صاحب العمل . 

وأما الشيوعية » فلم تجعل للمال أي حق ؛ ون جاء من كد 
المين » وعرق الجبين » وکدح السنين . وجاء الاسلام وسطا بين 
الفريقين » فأوجب أن يشترك الطرفان في الخدم والغرم . فإن رعا 
رعا معا وان رعا کثیر! تقاسما الربح معا . وان رعا قليلا اشت ركا 
قي هذا القليل بالعدل . وان عسرا اشتركا في تحمل الخسارة ؛ 
"قصاحب الال يمخسر من ماله » وصاحب العمل يخسر من جهده 
وتعبه . ۲ 

وأما أنه ضد قوائین الحياة والفطرة » فلأن كل النعم في الحياة - 
التي هي أعظم وأنفس من المال - غير مضمونة . ومن منا يضمن 
صحته أو سعادته أو حتی حياته ؟ إن الصحیح قد يمرض » والسعيد 
قد پشقی » والحي قد يموت في عر شبابه . 

إن الشاب قد يتروج ء ولا يدري : أيوفق في زواجه آم لا ؟ 
أيكرمه الله بالذرية أم لا ؟ وهل يرزق البنين أو البنات ؟ وهل يعيشون 
كلهم أو لا ؟ وهل يكونون قرة عين له أو مصدر شقاء له ؟ 

وهكذا كل نعم الحياة قابلة للنقص . بل الزوال . سنة الله قي 
خلقه » فلماذا يراد للمال وحده أن يبقئ علی حاله لا يتعرض للنقص 
ولا لزوال ؟ ! 
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الربا بين الوالد وولده : 


وما ذکر في معركة تبربر الفواند الربوية إذا عرضتها الحكومة 
في سندات أو شهادات » أو نحو ذلك ما قاله بعضهم في زهو 
وعجب : إنه لا ربا بين الحكومة والشعب »> قياسا على أنه لا ربا 
بين الوالد وولده 1 

والعروف في القياس أن يكون مبنياً على أصل ثايت بالنص 
والإجماع . فأين العص على أنه لا ربا بين الوالد وولده في كناب 
أو منة ؟ أو أين الإجماع علي ذلك ؟ 

كل ماقي الأمر أنه قول قيل في بعض المذاهب ء ۸ يدل عليه 
دليل . وقد فهم بعض الكاتبين أنه حديث » وماهو بحديث . لا 
صحيح ولا ضعيف ؛ ولا مرفوع ولا موقوف . 

ثم ما معتی : لا ريا بين الوالد وولده ؟ أعنى : ما معنى النفي . 
هنا ؟ أهو نفي الوقوع ؟ فهذا مخالف للواقع . أم هو تفي المشروعية ؟ 
فهي منفية عن كل ربا بين الأقارب أو الأباعد . 

أم معني أنه (لا ربا) : أنه ينقلب الحرام حيشذ حلالا » لقوة الصلة 
بين الطرفين ؟ إذن كان الأول أن تتضاعف حرمته ؛ لأنه ظلم 
وعقوق وقطيعة رحم . 


¥ 


ولو سلمنا أنه لا ريا بين الوالد وولده ‏ بعنی أن الربا بینبما جائر 
مشروع ‏ فما الدلیل على صحة قياس الحكومة على الوالد والشعب 
على الولد في الأمور الالية ؟ 


إن علاقة الولد بالوالد في الجانب الالي قد جاء فيبا حديث 
صحيح » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيكه 
ولكن لم یجیء حديث يقول : «آنت ومالك للحكومة»! اللهم إلا 
ماجاء عن ماركس والشيوعيين » الذين يجعلون الحكومة هي السيف 
المالك والشعب هو العبد الذي لا يلك فهو وماملكت يداه لسيدما 


لا يوجد ربا في العالم كله ! 


ثم إن مقتضی مايقوله فريق تحلیل الفوائد البدكية : أنه لا يوجد 
ربا في العالم كله . وأن ما تأخذه أو تعطيه الببوك في أوربا وأمريكا 
من فوائد ليس ربا + لان بنوكنا تسخة من بئوك الغرب باعترافب 
الجميع . وأن ما يقوله نقاد الاقتصاد الغربي عن الربا وأوزاره وأضراره 
على الحياة والناس -- قول لا معنئ له ولا مضمون » وأن مايقوم 
به اليبود في العالم من إدارة سواقي الربا لعصب في النهاية عندهم . 
وليكونوا هم التحکم الأول في أموال العالم + والمستفيد النهائي من 
ورائها . كله حلال زلال ء إذ. ليس فيه من الربا الحرم شيء ! ! 


A 


إن ثمرة هذه الآراء - ولا آقول الفتاوي - تشجیع العرب 
والمسلمين على إيداع أموالهم في السوك الأجنبية » مادامت أعمال 
الوك اليوم خالية من الربا الذي حرمه الاسلام . ولتحرم الآمة من 
أموال أينائها لتستمتع بها البنوك الغربية بفضل المجتهدين الجدد ! ! 
لا یسخ الإجماع إلا إجماع مثله : 

كلمة أخيرة نختم بها کلامنا في هذا الأمر الخطير . 

لقد انعقد إجماع المجامع وافیعات والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية 
الإسلامية على حرمة فوائد البنوك » وأنبا هي الريا الحرام الذي لا 
شك فيه . وذلك سذ سسئة 555 ام إلى اليوم . 

وحسبنا إجماع المجامع العلمية العالية الثلاث « مجمع البحوت 

3 :0 ف 3 
الإسلامية بالازهر بالقاهرة » والمجمع المقهي لرابطة العام الإسلامي 
بمكة المكرمة »> ومجمع الفقه الإسلامي التابع لممظمة الَوّتمر الاسلامي 
جدة 4 . 

وقد اختلف علماء الأصول قدیا : هل یقبل الإجماع النسخ أم 
لا 

قمئهم من قال : إن الإجماع لا پنسخ . 

ومنهم من قال : إن الإجماع القاثم على النظر والاجتهاد يمكن أن 


ینسخ 
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ومن قال يجواز نسخ الاجماع الاجتهادي قال : إنه لا ینسخ إلا 
بإجماع مثله . 

وإذا طبقنا هذا على حالتنا هذه وتعتبرنا الاجماع هنا من التوع 
الاجتمادي ولو تجاوزا » فليس من حق فعة قليلة من الناس - أكثرهم 
غير متتخصصين في الفقه ولم يخوضوا بحاره - أن تخالف هذا الإجماع 
برأي آحادي جديد ؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوئ . 

لابد أن تنعقد الجامع مرة أخرى للنظر في هدا الأمر إن كان قد 
جد فيه جديد . والواقع آن شيعا لم يجد علی الساحة . البتوك هي 
الببوك » والنظام هو النظام » والفلسفة هي الفلسفة . 

وحسبنا هنا أن قضيلة الإمام الأكبر الشیح جاد الق علي جاد 
الق شيخ الأزهر » قال كلمته مدوية في صححيفة الاهرام 
)١544- ۸- ۱۸(‏ وإنا لرجو أن تکون في میزانه يوم القيامة . فقد 
كتب الأستاذ محمد زايد في صفحة (اههامات الناس) یقول : 

في كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق شيخ الازهر قضية فوائد البنوك التي احتدم حوهًا 
الخلاف في الفترة الأيرة . ,قال فضيلته : 


أصدر مور علماء السلمين النعقد في شهر الحرم سنة ٠۳١۸١‏ 


مجریة (مایو ۱۹۰۰ ميلادية)يبيئة مغر جمع البحوث الاسلامية 

الأزهر الشریف. الذي من مهامه بعکم قانون الأرهر ولائحته 

التنفيذية الصادرة بقرار جمهوريء بيان الرأي فیما يجد من مشکلات 
مذهبية أو اقتصادية أو اجتاعية » وقد شارك في هذا المؤتمر العدید 
مس رجال القانون والاقتصاد والاجتاع من مختلف الأقطار وكان من 

قراراته النص التالي : 

١‏ - الفائدة على أنواع القروض ربا حرم » لا فرق في ذلك بين ما 
, يسمى بالقرض الاستبلاكي » وما يسمى بالقرض الإنتاجي » 

- لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها تقضي بتحرم 
الدوعير :5 
؟ - كثير الربا وقليله حرام ) يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة جه 

٠ - ۳‏ الإقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » والاقتراض 
بالربا مره كذلك ولا يرتفع له إلا إذا دعت إليه الضرورة » 
وکل امری؟ متروك لدينه في تقدير ضرورته 6 . 

4 - أعمال الوك سس اتلسابات الجارية وصرف الشيكات 
وخطابات الاعتاد والکمبیالات الداخلية التي یقوم عليها العمل 
بين التجار والبتوك في الداخل کل هذا من العاملات الصرفية 
الجائزة » وما يؤحذ في نظير هذه الأعمال لیس ربا . 


۷۹ 


ه - للسابات ذات الأجل وفتح الاعغادات بفائدة وساثر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من العاملات الربوية . 
> - أما العاملات المصرفية التعلقة بالكمبيالات اخارجية فقد أجل 
النظر فيا إلى أن یم بحثها . 
وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم في البنوك وموقعها من 
الحلال والحرام أجاب فضيلته مؤكدا : 
هى داخلة في البند الأول من هده القرارات التي تنص على أن 
الفائدة پالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون . 
وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة چال حلال قال فضيلته : 
أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من 
إيداعات الناس يدلا من أن تقرضها بفائدة هی ربا » وتعطي أصحاب 
الایداعات بعض هذه الفائدة . 
وعن الموقف باللسية لمشروعات الخدمات التي تمول جائبا من 
استغاراتبا البنوك قال فضيلته : 
لقد علمتا من الخعصين أثناء مت موضوع شهادات الاستتار أن 
أموال شهادات الاستغار توحه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من 
خزانتبا أوباح هذه الشهادات وقد بص في القرارات الوزارية المنفذة 


YY 


لقانونها على ذلك بأن تدقع الدولة فائدة منوحة لأصحاب هذه 
الشهادات » وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله 
في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة ذه الشهادات ‏ 


وذلك إلى أن يتم تعديل القرارات الوزاية بعل الأراح التى 
تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار من الدولة بدلا من أن 
تعطى فى شكل فائدة » رهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات » 
والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ... ولكن 
الختصين -بذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به 
تطحيح العقد . 
هذا ماقاله شيخ الأزهر » فأرضی ربه » وأبرأ ذمته » ورجح وزنه 
عند الأمة . وآمل من صديقنا العزیز الدكتور محمد سيد طنطاوي 
= مفتي مصر - أن يحذو حذوه ء ولا يشذ عن علماء الأمة » ولا 
يبع دينه بدنيا غيره . وأذكره قول الله تعالی لرسوله عل :۸ 
جعلناك على شريعة من الأمر قاتیمها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون . انم لن يغنوا عنك من الله شيا ء ون الظالین بعضهم 
أولياء بعض » والله ولي المتقين . هذا يصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون &. [ الجائية : ۲۰-۱۸ ] 
ومن الغريب حقا : ماعلق يه بعضهم على قرار مجمع البحوث 
الإسلامية الواضح الصرع الذي تمنبك به شيخ الأزهر ء والذي اعتبر 


۷۳ 


كل الفوائد ربا » وم يفرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي ۰ 
ولا بين قليل الربا و کیره » فكلها في قراره انحکنم حرام . 
قال العلق : إن هذا القرار ملزم ولا شك + ولکنه یتصب على 
معاملات الأفراد فیما بينهم ولیس على علاقاتهم مع البنك !! 
ولا يستغرب من يعتسفون في تأويل كلام الله تعالی » أن يعتسفوا 
في تأويل كلام البشر . 
هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجبها سحاب > 
والأفراد لا يتعاملون بين بعضهم وبعض بقروض إنتاجية ‏ إغا هذا من 
شأن التسامل مع البنوك والشركات . 
أعتقد أنه الآن قد حصحص الق » ووضح الصيح لذی 
عينين » ولا مبرر للتمحل والتحايلات : بعد أن قام الدليل » وتبين 
السبيل ‏ ليبنئك من هلك عن يبنة » وعبى من حى عن بينة © . 
اللهم كفنا حلالك عن حرامك » وبطاعتك عن معصيتك » 
وبفضلك عم سنواك . آمین . 


Ye 


منافشة علمية ها 
نوی نضبلة مفني مصر 
بشان : شهادات الاستیار 


فضيلة الشیخ الدكتور محمد سيد طنطاوی - مفتي «مهورية 
مصر العربية - أخ عزيز » وصديق قديم , عرفته منذ سين 
طويلة » فلم أجد فيه إلا الغيرة على الدین» والأدب الجم » 
ودمائة الأحلاق والمودة لاخوانه > ومعرفة الفضل لذویه . 

ومعرفتي به وحبي له » وحسن ظني فيه - ككثيرين 
غيري - تجعلني أكثر ماأكون حرصا على ألا يساق وراء 
ضغوط وإغراءات تورطه فيما لم يكن من طبيعة نهجه 
وخطه . 

٠‏ ونقدي لفعواه - أو لبيانه أو لکلمته - لا يقلل من 
مودق له » وإعزازي إياه » بل کا قال الإمام الحافظ الذهبي 
عن الإمام ابن تيمية : شيخ الإسلام حبيب إلينا » ولكن 


YY 


کبت الدراسة السابقة عن ( الفوائد ) قبل أن تصدر دار الافتاء 
بیابها أو فتواها الأخيرة . 

ثم أصدر صدیقنا العزیز الدکتور محمد سيد طنطاوي - مفتي 
جمهورية مصر العربية - نواه المتعلقة بشهادات الاستیار التي 
یصدرها البنك الأهلي المصري » وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ 
نشأته إلى اليوم . . حتی إنه لم يحاول أن یقعل کا فعل بنك مصر 
مثلاً من إنشاء يعض الفروع التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية » 
إصراراً منه على اتمسك ببدثه الأسامي ؛ ومضياً في خخطه الأصلي 
الذي لا يرى أن يحيد عنه قيد شعرة . 

وشهادات الاستهار هي نوع من القروض بين الحكومة - مثلة 
في البنك - وبين المولین من أفراد الشعب . فالحكومة تستقرض 
الناس ليساهموا في مشروعاعا أو نفقاتها » والراغيون من أبناء الشعب 
يقرضونها » ويتقاضون على قرضهم هذا فوائد محددة » يعينها البنك ' 
في كل عام بنسبة مثوية معلومة /٠١‏ مثلاً آو أقل أو أكار » المهم 
نیا مسوبة إلى رأس الال وليس"إه الربتخ.. وأنها تحدد عند الدفع 
في كل عام . وقد تختلف من علو ق: آخر » شأن كل القوائد 
الربوية . للد 


ولم يذكر فضيلة الفتی" أن أسعلة' جنديدة کیره قذ انبالت عليه 


۷۹ 


کبت الدراسة السابقة عن ( الفوائد ) قبل أن تصدر دار الافتاء 
بیابها أو فتواها الأخيرة . 

ثم أصدر صدیقنا العزیز الدکتور محمد سيد طنطاوي - مفتي 
جمهورية مصر العربية - نواه المتعلقة بشهادات الاستیار التي 
یصدرها البنك الأهلي المصري » وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ 
نشأته إلى اليوم . . حتی إنه لم يحاول أن یقعل کا فعل بنك مصر 
مثلاً من إنشاء يعض الفروع التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية » 
إصراراً منه على اتمسك ببدثه الأسامي ؛ ومضياً في خخطه الأصلي 
الذي لا يرى أن يحيد عنه قيد شعرة . 

وشهادات الاستهار هي نوع من القروض بين الحكومة - مثلة 
في البنك - وبين المولین من أفراد الشعب . فالحكومة تستقرض 
الناس ليساهموا في مشروعاعا أو نفقاتها » والراغيون من أبناء الشعب 
يقرضونها » ويتقاضون على قرضهم هذا فوائد محددة » يعينها البنك ' 
في كل عام بنسبة مثوية معلومة /٠١‏ مثلاً آو أقل أو أكار » المهم 
نیا مسوبة إلى رأس الال وليس"إه الربتخ.. وأنها تحدد عند الدفع 
في كل عام . وقد تختلف من علو ق: آخر » شأن كل القوائد 
الربوية . للد 


ولم يذكر فضيلة الفتی" أن أسعلة' جنديدة کیره قذ انبالت عليه 


۷۹ 


من هنا وهناك تستفسر عن حکم الشرع في هذه الشهادات 
ومامائلها » ولكن يبدو أن طالب الفتوى هذه الرة لم يكن هو 
الشعب » ولکن كانت الدولة . 

وکنت أظن أن المفتي - وقد استفتته الدولة في الوضوع - أن 
يحيلها على مومسة رسية أنشأعها الدولة بقانون » وجعلت من 
اخعصأصها البحث في القضايا الجديدة > والمسائل المهمة » وهذه 
المؤسسة هي ( مجمع البحوث الإسلامية ) إحدى يعات الأساسية 
الثلاث » التي تكون الأزهر الشريف » وهو مجمع عالمي يفترض فيه 
أن يتكون من كبار علماء الأزهر » وعدد آخر من كبار علماء .'لم 
الاسلامي . 

كان بوسعه أن يعتذر بأنکم - معشر الحكام -- حصرتم مهمة 
المفتي من سنين طويلة قي الاجابة عن فتاوي الميراث وغيرها » من 
المسائل الشخصية » والتصديق على حكم الإعدام » وإعلان ثبوت 
هلال رمضان وشوال وذي الحجة !! وم تسألوه عن تطبيق أحكام 
الشريعة في الاقتصاد والمعاملات والسياسة والعقوبات . . ونحوها! 

وكان يکنه أن يعتذر بوجود قتاوي لفتين سابقين قد يكونون 
أعرق منه في علم الفتوی » ولا يحب أن يخالفهم . 

كان بوسعه أن يفعل ذلك ولن يلومه أحد . 


ولکن فضيلة المفعي » وهو أخ عزیز - غفر الله لنا وله - استدرج 
إلى طریق آخر متجاعلاً شيخ الأزهر ومجمع البحوث ‏ وجامع الفقه 
في العام الإسلامي » وموغرات الفقه والاقتصاد والدعوة والببوك 
الإسلامية وغيرها . . . مستعينا بفثة قليئة العدد والعدة » معروفة 
الاتجاه » أغلبيم ليسوا من علماء الفقه » ولا من مارسوه تأليفاً أو 
تدريساً » أو قتوى أو قضاء » وبداً يبحث في فرائد البنوك وماني 
حكمها من شهادات الاستغار وماشاببها » برغم تحذير امخلصين. له 
وتنبيبه على أن هتاك من يحاول توريطه فيما بخشی أن يندم عليه حون 
لا ینفع الندم . 

وكان فضيلته قد شرفني في بيتي بالقاهرة في أوائل شهر يوليو 
من هذا العام ( 988١م‏ ) وتدارسنا الموضوع المثار» مع بعض 
الاخبوة وتاقشناه من شتى جوانيه » وحسبنا أننا قد أزلدا بعض اللبس 
الذي كان في ذهن الدكتور » نتيجة بعض الردود المضللة التي جاءته 
من بعض الجهات » وبعد ثلاث ساعات انتہى فطیلته إلى أنه لن 
يصدر فتوى وما هو يريد أن يفهم مايجرى من المعاملات » 
ويستوضحها من أهل الاختصاص + حتى إذا سثل فبا كان على بينة » 
وأنه إذا أصدر في ذلك شيئاً » فسيعرضه علينا قبل صدوره » وهذا 
من أديه وتواضعه المعروف ولا شك » وكان معي في هذه الجلسة 
آخوان كريمان من أهل الاختصاص هما : الدكتور على السالوس » 


A! 


وهو من أهل الفقه » والدکتور عبد الحميد الفزالي » وهو من آهل 
الاقتصاد . 

وقد دعت جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة إلى ندوة موسعة 
يحضرها أهل الفقه وأهل الاقتصاد وأهل القانون » ودعي [لیپا فضيلة 
الدكتور اثمر أول من أثار هذه القضية على صفحات الصحف المصرية 
وفضيلة الدكتور المفتي » وكل من يناصر رأیهما » ولكتهما للأسف 
لم يحضراء وكان أتجاه الحاضرين - وهم أكثر من مائة - إلى ترم 
الفوائد كلها ء واعتبارها الربا الجاهلي الصريج ء وم يشذ عن ذلك 
إلا واسد ونصف . 

رفي ( ملتقى الفكر الإسلامي ) بالجزائر » التقيت بفضيلة المفتي ۰ 
وأكدت تحذيري له مرة أخرى » وأشهد متصفاً أنه قال لي : إنني 
أعددت مسودة لشيء في هذا الموضوع » وأريد أن أقرأه عليك » 
وتواعدنا على الثقاء عند شيخنا الشيخ محمد الغزالي ولكن عذراً حال 
بيني وبين هذا اللقاء » وكان سفر المفتي في ذلك اليوم » فلم يقدر 
لي أن أسمع أو أقرأ ماكتبه . 

وأخيراً فوجعنا بالفتوی الصادرة من ر داو الافتاء ) والتي أعلنها 
المفتي في موتمر صحفي › وقد نشرعا الصحف المصرية يوم الجمعة 
۸ في صفساعا الأول وضخمتبا أجهزة الإعلام المصرية > 
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لحاجة في تفس یعقوب ‏ والتي تعلن أن شهادات الاستغار حلال 
وجائرة شرعاً » ومثلها صناديق التوفير . . وقد سکتت عن ( فوائد 
البنوك ) الموضوع الأصبي وربا كان تأجيلها لاختبار ماذا تحدثه هذه 
الفعوى » فإذا اطمأنوا إلى تقبل الداس ها » تجرعوا على الخطوة التالية » 
وأول الغيث قطر ثم ينهمر ! 

فلسظر في هذه الفتوى وقي قيمة ما استددت إليه واعتمدت عليه 
من أدلة شرعية : 

١ (‏ ) بدأت الفعوى بالتذكير بقاعدة مسلمة متفق علیبا » وهي 
وجوب تحرى الحلال البين » واجتتاب الحرام البين » واتقاء الشیهات 
أقيما لم يتبين » عملاً بالحديث الصحيح الشهور : 9 إن الحلال بين » 
ون الحرام بين » وبينهما مشتببات لا يعلمهن كثير من الئاس » فمن 
اتقى الشيبات فقد استيرأ لدينه » وعرضه » ومن وقع في الشیبات 
وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن بقع فيه » 
متفق عليه من حديث النعمان بن بشير . 

وقد أصاب الفتي بذكر هذه القاعدة والاستدلال بهذا الحديث > 
وبالحديث الآخر الشهور أيضاً : « دع ما برييك إلى مالا يريك » 
وفسره بقوله : « أي اترك ماتشلك في كونه حراماً » وخذ ما لا 
تشك في كونه حلالاً ۲ . 
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ومقتضی تطبیق هذه القاعدة أن يترك السلم التعامل بهذه 
آلعاملات المجونة يالربا » فعا - إن ۸ تكن ارام البين » کا بری 
ذلك جمهور الثقات من العلماء -- لا تخرج عن داثرة الشببات ؛ بل 
الشببة فیبا قوية » حتی عند الفتي نفسه + کا سیتبین ذلك من النظر 
في مضمون الفتوی . 

(۲) تعرضت الفتوى للمعاملات التفق على حلها - ما يمكن أن 
تقوم به البنوك الاسلامية وشرکات توظیف الأموال وغيرها - مثل 
البيع والمشاركة والمضاربة وغیرها . وكذلك العاملات الحفق على 
حرمتها مثل كل معاملة يشوبها الغش أو الخديعة أ أو الظلم أو الاستغلال 
. أو غير ذلك من الرذائل التي تتناقي مع شريعة الله تعالى . 

وهذا في الواقع خروج عن محل التراع » والمعركة دائرة حول 
فوائد البنوك ومايشبهها ويلحق يبا من شهادات الاستهار وحوها ‏ 
فهذا استطراد في غير موضعه » ولا حاجة إليه » لأنه معلوم للخاص 
والعام . 

ولكني آخذ على الفتوى في هذه النقطة بعض الملاحظات : 

(1) أن فيها غمزاً وتشكيكاً في البنوك الإسلامية » حيث قالت 
عنها : ها يفترض في معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشرعية » أو 
على غيرها من المعاملات التي أحلها الله تعالى ؛ والتي تخضع فيا 
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الأرباح للزيادة ولتقص دون تحدید سابق غا في الزمان أو القدار + 
والتي ينتفع جميع الأطراف بأرياحها » وجملون جميعا خسائرها 
بطريقة يتواقر معها العدل » فهذه العاملات وأرباحها حلال وجائزة 
شرعاً . اتبی . 

فهذه الصيغة ( يفترض في معاملاتها ) تحمل شيا من التشكيك 
في كل البنوك الإسلامية » مع أن لهذه البدوك هيئات رقاية شرعية » 
بعض أعضائها زملاء لفضيلة الفتي » وبعضهم أساتذة له . 

رب ومثل ذلك قوله ر الببوك التي تسمی نفسها إسلامية ) هذا 
لوصف غمز لا یلبق » ولا يخدم إلا البتوك الربوية - وأعشى. ان 
یکون مقدمة لتبریر فوائد هذه البنوك بصراحة » کا یتوقع کفرون » 
وهو ما أستبعده من القتي لأني لازلت آری فيه بقية من خير . 
۱ ر ج ) وقد ذکر القتي هنا أن ماتقوم به البتوك الربوية ( التي 
۷ تصف نقسها بالاسلامية ) من معاملات تسمیها ( إسلامية ) من 
ر الحلال التفق عليه ) . 

وهذا غير مسلم » فإن من العلماء كثيرين لا يزالوت یشککون 
في شرعية هذه العاملات التي بقوم بها بنك لا يلزمه قانونه ونظامه 
باجتناب الربا » ولا يفرض عليه رقابة شرعية ؛ ولا يتأكد عمیله من 
وجود ذمة مالية مستقلة لمال اخلال .... إن » فکان الأولى أن 


يدرج ذلك في الختلف فيه ویرجح الفتي مایراه تبعاً لما تبين له من 
دلائل . . . 

وقد يدحل في ذلك ماتأحده الینوك العخصصتة مما قد یسمی 
مصروفات إدارية » فهذه أيضاً قد يناز ع فما منازعون تفعضي الأمانة 
العلمية أن يشار إلى رأیهم » وان كان مرجوحاً في نظر الفتي » فلا 
يدخلها في المعاملات التفق على حلها . 

رد وف الجائب الآخر : ر الحرام المتفق عليه ) ذكرت الفتوی 
مثالاً له : أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنیه - ما - لمدة معينة ۽ 
فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع » اتتبز الدائن هذا. 
العجز وقال للمدين على سبيل الاستغلال : زما أن تدفع ماعليك » 
وإما أن تدفع لي هذا المبلغ بريادة عشرة جديبات بعد شهر - مثلا - 
فهذا هو الربا الجلي الذي أعلتت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله 
على من یفعل ذلك . أ ه . 

وكنت أود من فضيلة المفتي - وهو بصدد البيان والتوضيح - 
أن يقول : فهذه صورة من صور الربا ا لجل ء ولا حصر الربا الجللي 
في الصورة المذكورة وحدها ا یتضح من کلامه ‏ وا هو واضح 
من تفسير الذين يقولون : إن ربا الجاهلية ينبحصر في قول الدائن 
للمدين إذا حل الأجل : إما أن تقضي » وإما أن تربي » وقد ناقشنا 
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ذلك في الدراسة التي بینا فیبا تحريم فوائد البتوك بيقين . 

وموجب الفتری ومفهومها : أن من ذهب إلى إنسان من أول 
الأمر يقول له : آقرضنی مائة جنیه - مثلا - وسأدفعها لك بعد 
شهر ‏ متلا - مائة وعشرة » لم يدحل ذلك في الربا ارام التفق 
عليه » لأنه حصر الربا في الصورة الأخرى » بصيغة الحصر المعروفة 
عند أهل النحو والبلاغة بتعريف المسند والمسند إليه . وینیما ضمير 
الفصل ( فهذا هو الربا الجل ) أي لا غير . 

)٣(‏ أما صلب الفتوى فهو مايتعلق بشهادات الاستیار وقد آدخنها 
التي تحت عدوان : « المعاملات الختلف فيا ٠‏ مع أن الاتمتلاف فيا 
يسيرء والإجماع يكاد یکون معقدا على أن فة (أ)ء ورب ) 
محرمة شرعا : والخلاف في فة ( ج) . 

وان لأتساءل مع المستشار الكبير الأستاذ طارق البشري :, 

و لاذا اعتار الشيخ الفتي أقوالا وردت في اجعاع هذه اللجنة 
وقصر عرضه علیپا » وكانت لديه فتاوي أكثر حسما وأوضح معنی . 
صدرت عن ذات دار الافتاء التي پتولاها فضیلته الآن » وقد صدرت 
في عهد سلفه الامام الأكير شيخ الجامع الأزهر الآن فضيلة الشيخ 
جاد الق على جاد الق ؛ منها ما صدر في ١4‏ مارس ۱۹۷۹م 
وذکرت : أن أذون اخزانة وستدات التدمية التي تصدرها الدولة 
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بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة » وقد حرمت الشريعة الاسلامية 
القروض ذات الفائدة احددة أيا كان القرض أو القترض ؛ لها من 
باب الربا الحرم شرعا بالکتاب والسنة والاجناع . 

ومنها الفتوی الصادرة في ٩‏ دیسمبر ۸۱5۹۷۹ : لا كان الوصف 
القانوني الصحیح لشهادات الاستغار نها قرض بفائدة . . فإن فوائد 
تلك الشهادات ‏ وكذلك غوائد التوفیر أو الایداع بغائدة » تدعل 
في نطاق ربا الزيادة ؛ لا يحل للمسلم الانتفاع بها . أما القول بان 
هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فان هذا النظر غير وارد 
بللنسية للشهادات ذات العائد المحدد مقدما . . وقد يجري هذا النظر 
في الشهادات ذات الجوائر دون الفواگد . , 4 . 

ومنها القتوی الصادرة في ۱۰ يناير ۱۹۸۰م التي آباحت 
الشهادات ذات الجوائر » ثم آعقبت ١‏ آما الفائدة احددة مقدما لبعض 
آنواع شهادات الاستغار الأخرى وعلی البالغ الدخرة بدفاتر التوفير 
بواقع کذا في الالة فهي محرمة » لأنها من باب ربا الزيادة احرم 
شرعا ٠‏ . 

ومنها الفتوی الورخة ۲ نایر RA‏ 

ومنها الفتوی الصادرة في ۲۲ يناير ۱۹۸۰ . . التي ذکرت أنه 
لا فرق في سرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأقراد 
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والدولة » ومتبا الفتوى الوُرخة ۲ أغسطس ۱۹۸۰ التي ذکرت 
أن : « شهادات الاستغار ذات الفائدة احددة مقدما من قبيل القرض 
بفائدة » وأن کل قرض بفائدة محددة ربا حرم . . ؛ وكذلك الفتری 
الصادرة في ۲ فبراير ۰۶۱۹۸۱ 

بل أقول : هذا ما أفتى به فضيلة د . طنطاوي نفسه منذ عدة 
آشهر » وبالتسدید في ۱۹ فبرایر ۶۱۹۸۹ فقد حصل أحد المواطنين 
على مكافة تقدر ب 4۲۰۰۰ جنيه » وهو يريد أن يضعها في صوارة 
شهادات استثار شهرية » حيث ۸ يعد هناك أمان لوضع الأموال في 
شدکات توظيف الأموال » وحالته الصحية لا تسمح له بالقيام بي 
جهود » وقد قرأ بجريدة ر أخبار اليوم ) تحقيقا شارك فيه بعض 
الثلماء » وأفاد بأن الودائع التي توضع في البنوك تستخدم في مشاريع 
صناعية وتجارية » وأن هذه الشهادات الاستثارية تدر عائداً حلالا > 
لاإ ربا » ولحيث إنه حريص على ألا يدخل بيته حراما » بعث إلى 
الفعي يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر ؛ حيث إن بعض العلماء 
يقولون بأن العائد حلال » والبعض الآخر يقولوت إنه ربا . 

وكان جواب فضيلة الفتي الموقع باسمه بالنص | يلي : 


+ يقول الله تعال : ل ها أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا إن كنم مؤمنين » فإن ۸ تفعلوا فأذنوا جرب من الله ورسوله 
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وان تيع فلكم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 6 . ال بان 
۷۸ ۲۷۹ من سورة البقرة » ویقول الرسول الكريم مله فیما 
روی عن أي سعيد قال : ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعیر بالشعیر واقر باقر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد 
أو استزاد ققد أربى > الآخذ والعطي فيه سواء © رواه آهمد 
والبخاري . وأجمع المسلمون على تحريم الربا -- والربا في اصطلاح 
الفقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال ال بدون مقابل » 
وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية . 

لا كان ذلك » وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو 
الاقتراض منها بي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا 
ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة » و کل قرض بفائدة محددة مقدما حرام ۽ 
كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داحلة في نطاق ربا الزيادة 
ارم شرعا » بمقتضى النصوص الشرعية . وننصح كل مسلم بأن 
يتحرى الطريق الحلال لاستغار ماله والبعد عن کل مافيه شبهة اطرام ؛ 
لأنه مسكول يوم القيامة عن ماله : من ين اكتسبه وفيما أنفقه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم 4 . 


مالذي جد خلال هله الأشهر القليثة في الدنیا حتی غيّر الفتي 
فتوآه تغييرا كليا ؟ لا نريد أن نسيء به الظن » کا يرى بعض الئاس + 


لشواهد وقرائن یذ کرونبا . والأصل حمل حال السلم على الصلاح » 
والحكم بالظواهر » وترك السرائر إلى الله تعالى » فلنجحمل تغیر فتواه 
إذن على تغير الاجتهاد . 

فليكن ولنسلم » بان شهادات الاستغار تلف فا بين العلماء » 
مابين حرم كفضيلة المفتي في فبرایر ۱۹۸۹م ومابين محلل كالمفتي في 
سبتمبر ۶۱۹۸۹ فما هي وجهة نظر الخالفين للرأي السائد العروف 
القائل بالحرمة ؟ وبعبارة أخرى : ما وجهة النظر التي غیرت مفتي 
سیتمیر عن مفتي فبرایر ؟ ؟ وما مستند اجتهاده الجديد إن تجاوزنا 
وسمينا ذلك أجتهادا ؟ ؟ 

- فلنتظر في الأمر بموضوعية وإنصاف . 

لتحديد طبيعة هذه الشهادات أرسل فضيلة المغتي إلى البنك الأهلي 
( يستفتيه ) عن هذه العاملة وماحقيقتها ؟ وما الدافع إلى إنشائها ؟ 
وديم تستخدم حصيلتها ؟ ومن يقوم بدفع الأرباح التي تدرها ؟ . . 

ويلاحظ أن إجابة رئيس مجلس إدارة ابنك الأهلى عن هذا السؤال 
الأخبر كانت مغايرة لسوال دار الافتاء » فقد سألت الدار عمن يقوم 
بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستهار لأصحابباء وکان 
الجواب : تتحمل وزارة المالية ١‏ العوائد ع التي تدرها شهادات 
الاستثار بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها . أ ه . فلم يقبل 
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رئيس البنك أن یتورط في تسمية هذه الفوائد أرباحا » لأنها ليست 
كذلك بالضرورة » وجعل ذلك عبئا تتحمله وزارة الالية » ربح 
الشروع أم سر . 

وهذا ما وضحه كلام الامام الاکیر شيخ الأزهر لصحيفة 
الأهرام » عن شهادات الاستهار » قال - حفظله الله - : و لقد علمنا 
من الختصين أثناء بحث موضوع شهادات الاستهار أن أموال شهادات 
الاستهار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتبا آرباح هذه 
الشهادات » وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقاتونبا على ذلك 
بأن تدفع الدولة فائدة منوحة لأصحاب هذه الشهادات » وهذا هو 
السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي 
بالنسبة هذه الشهادات 4 . 

ومن أعجب وآغرب ماني أسعلة دار الإفتاء للبنك الأهلي : السوال 
الأخير الذي يقول : هل شهادات الاستغار تعتبر قرضا أو هي وديعة 
أذن صاحببا باستهار قيمتها ؟ 

فهذا تكييف شرعي وفقهي ؛ يجب أن يسأل فيه البنك المفتي لا 
أن يسأل المفتي الببك ؟ ۱ . 

وكأن فضيلة الفتی ببذا يلقن البدك مایجب أن يقوله : وهو 
مالاحظه المستشار الكبير طارق البشري في كلمته بصحيفة الوفد يوم 
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الجمعة الاضي ( ۴۱۹۸۹/۹/۱۵) . 

( 4 ) والهم بعد ذلك أن الفعرى اعتمدت أساسا على دراسة 
قامت بها لجنة کونبا مجمع البحوث الإسلامية من عدد من علماء 
المذاهب الأربعة بالأزهر » لبحث موضوع شهادات الاسؤار » وییان 
الحكم فيا » وتقديم تقرير عنها . ومعظم هؤلاء العلماء من غير أعضاء 
اجمع . 

وأحب أن أسجل هنا مجموعة من الملاحظات : 

الأولى : أن اللجنة الم تتفق على النعيجة أو القرار النبائي » بل 
اختلفوا بين جيز ومانع ولم يصدر عن اللجنة ما يمكن أن نسميه 
قرارا » اما هي جرد مداولات . 

الثانية : أن هذه اللجنة ليست صاحبة القرار في هذا الأمر > لآن 
مهمتبا إعداد الدراسة وتقدیها للمجمع ليبت فها بالقبول أو 
الرفض » والواضح أن المجمع لم ین ما انتبت إليه أغلبية اللجنة ولم 
يتخذ قرارا في ذلك » برغم مرور بضعة عشر عاما على تشكيلها ( أي 
منذ سنة 1۹۷1م ) . 

القالفة : أن أعضاء هذه اللجنة احتیروا باعتبارهم مثلين للمذاهب 
التبوعة » فهم علماء مقلدون ماتزمون بأقوال مذاهبهم » وترجيحات 
أهل الترجيح فيبا » وليس لحم أن يجتهدوا من عند أنفسهم . وهذا 


qr 


يوجب عليهم أن يكون حكمهم في هذه القضية مخرجا على أصول 
أثمتهم » وهو مانفقده اما في أقوال الشيوخ ( العسعة ) الذين مالوا 
إلى إياحة هذه المعاملة . ١‏ 

فلم يقل لنا الدکتور سلام مدکور رحمه الله كيف خرج ذلك 
على أصول اطنفية ؟ ؟ 

ولم يقل لنا الشيخ يس سويام رحمه الله كيف خرح ذلك على 
أصول الالكية ؟ ؟ 

ولم يقل لنا الشيخ عيد العظم بركة - ولا آدری أهو حي أم 
ميت - كيف حرج ذلك على أصول الحنايلة ؟ 

وقد علمت أن العلامة الشيخ فرج السنهوري رئيس اللجنة أخذ 
على أعضاء اللجنة »> أن ما انوا إليه ليس أكار من رأي شخصي 
هم » بعيدا عن مذاهيهم » والواقع أنه أي يفتقد الأدلة التي تجعل 
له اعتيارا . 

لقد أحسن مشايخ المذهب الشافعي الأربعة حين قالوا : إنها أقرب 
ماتكون إلى المضاربة الفاسدة » لأن المال فيها من طرف والعمل من 
طرف » ولكن لاشتراط جزء محدد من الريح مقدما ء اعتبرت 
مضارية فاسدة شرعا . 


Af 


وکان يجب أن يضيفوا إلى ذلك وجود الضمان من الضارب » 
وهو خالف ا هو مقرر شرعا بالإجماع أن يد الضارب يد أمانة لا 


بد ضماك , 
أما مشاج المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تناقضوا فيما بينهم » 
وتناقضوا مع آنفسهم 5 


خارة قالوا : - أو قال بعضهم - إن هذه العاملة من باب 
المضارية » وهي مضاربة صحيحة » ولا أدرى كيف تكون مضارية 
صحيحة » والفقهاء مجمعون على أن يد المضارب يد أمانة لا يد 
ضمان » وهنا يضمن البنك أُصل الال على كل حال ء وإن لم يتعد 
'ولم یخن وم يقصر . 

کا هم متفقون على أن تحديد مبلغ من النقود معلوم لأحد الطرفين 
في المضارية يفسدها بالإجماع کا نقل ذلك ابن المنذر » وابن قدامة 
وغيرها , 

والعجيب أن يقول ذلك الشيخ بركة باسم المذهب الحتبل + 
وشيخ المذهب ابن قدامة صاحب ( المغني ) ينقل الإجماع على ضد 
ذلك ۽ فعل أي شيء آستند من مذهب مد بن حتبل ؟ 

وعلى عكس ذلك يرى الدكتور مدكور : أتها معاملة حديثة > 
ولا تخضع لأي نوع من العقود المسسّماة » وهي معاملة نافعة للأفراد 


وللمجتمع » ولیس فيا استغلال من أحد الطرفین للآخر » والأرباح 
التي یطرسها البنك ليست من قبيل الربا ؛ لانتفاء جانب الاستغلال 
وانتفاء احهال اللسارة 1 ۱ 

وكل هذه دعاوي لا دليل عليها » وتحكمات بغير برهان . 

فالقول يأنها معاملة حديثة يكذبه قول من جعلوها مضاربة أو 
قراضا » على اعتبار با دفع مال من طرف » وعمل من طرف آخبر » 
سواء اعتبرت فاسدة کا هو رأي البعض ؟ أو صحيحة ا زعم 
أحدهم , 

ومن ذا الذي يقول : إن إعطاء الال لشخص » وأحذ عائد ثابت 
عليه كل سنة أو حتى كل شهر » هو معاملة حديثة من مبتكرات 
العصر ول يعرفها الأولون ؟ ! ! فهذا الفخر الرازي يقول في 
تفسيره  :‏ إن ربا التسيعة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية لأن 
الواحد مهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل 
شهر قدرا معينا » ورأس الال باق بصاله » . 

فهذا كله أمر -معروف من قديم عند العرب وغیرهم » قبل 
الإسلام » وبعد الإسلام في عصور الاحطاط والاحراف ولكن على 
ندرة » فقد نص الفقهاء على مثله وحرموه . 

فهذه المعاملة لا يخلو تكبيفها عن أحد احتالين : 
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ما قرض بفائدة حددة مشروطة مقدما » وهذا هو الواقع الذي 
ینطن به قانون إنشائها نفسه ء وطذا یسمی عائدها ( فائدة ) مطابقة 
لواقعها . 

واما قراض -- بتعبير المالكية -- أو مضاربة - يتعبير التفية س 
فسدت لعدم استيفائها للشروط الشرعية من مشاعية الربح » وأمائة 
اليد » وبهذا حرجت من دائرة الإذن الشرعي » لتدخل في دائرة 
الحرام احظور . 

والقول بأنها ( معاملة نافعة للفرد واجتمع ) قول حطابي [نشاني » 
لا ثل الحقيقة » ولا پرهان عليه . 

ومن يدري لعلها مشروعات كاسدة خاسرة » ككثير. من 
مشروعات القطاع العام » تفساد الإدارة » وضعف الرقابة » وفساد 
الضمائر وانتشار الرشوة » وفقدان القواب والعقاب . . ان .۰ 
مانعرفه . ولو كانت هذه المؤسسات ها أصحاب يخسروت يخسارتها »> 
ويربحون بربحها ومن حقهم أن یکافبوا من تسیب في الربح » ویعاقبوا 
من جلب الخسارة . . . لكان لا وضع آخر . 

وبهذا نعلم مقدار صحة القول بانتفاء احتال الخسارة » وتحن نعلم 
6 من الشركات الكبرى تخسر الملایین كل عام . . وكانت تکسب 
الملايين قبل أن تلحق بالقطاع العام . 


۹۷ 


والقول بأن الأرياح التي تطرحها ليست من قبيل الريا » لانتفاء 
الاستغلال والظلم » جرد دعوی ناما هي الربا بعينه هي 
( الفوائد ) ا سماها القانون . وهي مدفوعة لأصحاب الشهادات 
على أي حال » خسر المشروع الذي ساهمت فيه أم كسب : فهي 
غير مربوطة بالرببح ‏ لا أصلا ولا مقدارا . وعبؤها على وزارة المالية » 
كا رأينا في رد البنك الأعلي . 

وإذا كان الربا هو الزيادة المشروطة مقدما على رأس الال مقابل 
الأجل وحدهء غهذه الفوائد هي الريا المؤكد بيقين لا ريب فيه . 
إذ التعريف منطيق علیا تام الانطباق . 

ودعوى انتفاء الاستغلال والظلم غير مسلمة ء ققد تخسر المؤسسة , 
ولا یحمل صاحب الال شیا » وقد تریح كثيرا جدا ولا ينال إل 
الفتات » فأين العدل ؟ على أن .هذا الكلام تعليل بعلة لم يدل عليبا 
نص ولا إجماع » وهو رأي حض في مواجهة التصوص القطعية . 

وإني لأعجب كل العجب ممن يقول : إن تحريم الريح مقدما إغا 
هو من اجتبادات الفقهاء » ولا دليل عليه من کتاب ولا سنة . 

فما يقول هذا إلا من يجهل السئة ويجهل الإجماع كليهما » وهما 
مصدران من المصادر الأساسية للأحكام الشرعية » وقد دلا على ترم 
تحديد.الربح - ا بينا ذلك في دراستنا السابقة » أخذا من التحريم 


۹۸ 


النبوي الثابت في الصحيحين وغيرهما لتحدید شيء من نتاج الأرض 
في الزارعة : ثمرة مساحة معينة من الأرض » أو مقدار معين - 
أرادب أو قناطير - لأحد الطرفين » فیختص بالغتم أو الغرم وحده» 
والمضاربة في معنى الزارعة » ا قال الفقهاء . 

وأعجب منه وأغرب قول فتوى دار الافتاء : إنه لا يوجد 
تحديد - بالعنی الدقيق - للريح بدليل أن نسة الريح بدأت عند 
إنشاء هذه الشهادات بقيمة 74 وصارت الآن ترید على ۸۱5 ! ! 

هل “مع أغرب من هذا يا أولي الألباب ؟ إن الفوائد الربوية في 
العالم كله لا تتبت على حال واحدة » فهي بين مد وجزر » وارتفاع 
وانخفاض » بحسب عوامل شتى يعرفها الاقتصاديون » فهل هذا 
التذبذب المستمر ‏ والذي ينالدا رذاذ منه بلا شك - يخرج الفوائد 
الربوية انقطوع بها في العالم عن کونها ربوية ؟ ۱ 
١‏ ره ) على أن آخر فتوى المفتي لا يتسق مع أوها » فبينا يبدو 
من سياق الكلام السابق أن هذه المعاملة ( شهادات الاستغار ) حلال 
وجائزة شرعا » وأن الفتي يقرها وهو ما أبرزته أجهزة الإعلام 
قصدا - يعود في الأخير ليقول : وقد يسأل سائل : وما رأي دار 
الإفناء في شأن التعامل في شهادات الاستغار » وفي شأن أرباحها بعد 
هذا العرض الطويل ؟ 


۹۹ 


والجواب ‏ على لسان فضيلة المفتي ‏ :9 إن دار الافتاء قد 
اقترحت على السئولین بالببك الأهلي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة 
اتسمية ابا التي تعطى لأصحاب شهادات الاستیار ي (.العائد 
الاستهاري ) أو ر بالريح الاستغاري ) وأن يحذفوا كلمة ر الفائدة ) 
لارتباطها في الأذهان بشيبة الربا » مع اعترافنا بأن العيرة في المعاملات 
بحقيقها ومضمونها وليس بألفاظها وأسمائها . 

وأن ينشكعوا شهادة رابعة یسمونبا بالشهادة ذات العائد المتغير» 
أو غير الثابت ولا ينص فيها مقدما على ربح معين ٠‏ وإنما تخضع 
الأرباح فيا للزيادة والنقص » وبذلك يكونون قد فتحوا الأبواب أمام 
جميع المعاملات التي تطمعن التفوس إل سلامتها 4 . 

آما الاقتراح الثاني فهو مقبول » وهو دليل على أن الشهادات ذات 
العائد الثابت لا تطمكن النفوس إلى سلامتبا . . فینطبق عليها ماذكرتة 
الفتوی في أوها من اتقاء الشیبات استبراء للدين والعرض » ووفقا 
لحديث « دع مايريبك إلى مالا برييك » . ولکن أضيف هنا أن هذا 
النوع من الشهادات لا يحظى بالقبول الشرعي الكامل إلا إذا كان 
خاضعا لمبداً الربح والخسارة > ) هي طبيعة الاستهار الاسلامي . 


ولاذا لا تكون الشهادات كلها من هذا النوع > وبهذا تعلّم 
الشعب تحمل السئولية ونشركه 'في الإشراف على المشروعات 


والؤّسسات التي يساهم فيبا بماله » فيشارك في غنمها وغرمها » 
ويختار من بمثله في إدارتها ويحاسب القائمين علا ؟ ؟ . . وأعتقد أن 
الأغلبية العظمى من الشعب - ومثله سائر الشعوب العربية - ترحب 
بهذا الاتجاه » الذي يريع ضمائرها من الشك في الکسب الحرام » 
واللقمة حرام » وتريية العيال من اخرام و 

وأما الاقتراح الأول » فینقض آخره وله » فما دامت العيرة 
بالمسميات لا بالأسماء » والمدار في أحكام العقود أصلا على المقاصد 
والمعاتي » لا على الألفاظ والمباني - كا تصرح الفعوى - فهل يغور 
من واقع العاملة جرد تغيير الاسم مع بقاء السمی على حاله ؟ ! 

لقد حذرتنا الأحاديث النبوية من يشربون الخمر ويسمونها بغير 
مها . ويستحلون الريا » باسم البيع ؛ والسحت باسم الهدايا » وغير 
ذلك من الرذائل والجراهم التي ترتكب تحت أسماء مقبولة ؛ فلا يتبغي 
لأهل العلم » أن يقعوا قي هذا الشرك ويحتالوا على ماحرم الله بتغيير 
الأمماء والعناوين » مع بقاء الحقائق والمضامين . 

إن النكتة تقول عن الرجل الأحمق : إنه كتب على علبة السكر 
( ملح ) ليضلل امل » ولکن اقل ۸ بخدع يتغيير العلبة ولا با كسب 
علمها عن الوصول إلى ( السكر ) بحاسته الفطرية [ 

وهذا ما يصنعه الشعب المسلم تجاه هذه الخيل المكشوفة : فهو 


بفطرته ومواريثه یعرف الحلال من الخرام »> وکا قال آحدهم : إن 
القطة تعطها قطعة اللحم بيدك فتأكلها آمامك في هدوء وسكينة » 
آما إذا خطفتها بدون إذنك فتعدو مسرعة خائفة ع لأنها تعلم بالفطرة 
أن قطعة اللحم الأولى حلال ها مأذون فيها » خلاف الأخرى » إن 
الحلال بين » والحرام بين . 


فتوى شيخنا شلتوت في صداديق التوفير : 

وقد اعتمد فضيلة المفتي فيما اعتمد على فتوى الإمام الاکیر 
الشيخ شلتوت في إباحة عائد صندوق التوفير . 

والواقع أن الاستدلال بفتوی زيد » وقول عمرو من العلماء » هر 
استدلال يغير دليل » لأن كل واحد يؤخذ من كلامه ورك إلا 
المعصوم عَم وقد جاءت الآثار بالتحذير من ( زلات العلمای . 
ولأن قول هذا العالم يعارضه قول عالم آخر مثله » ورا قول علماء 
آخرین . وهنا يقول العلماء عن قوليهما : تعارضا فتساقطا . 

فا الدليل ماکان حجة شرعية مستمدة من عحکم الکتاب ؛ 
وصحیح السنة » والقواعد الشرعية انجمع عليها . 

ثم ما بدرینا لعل هذا العام رجع عن رأيه ذاك » فلم يعد تقلیده 
فيه جائزا ؟ حتی عند من یجیزون التقليد للأحياء أو الأموات . 


وهذا ما يرويه الثقات - ومنهم الرحوم العلامة الشيخ محمد أبو 
زهرة - عن الشيخ شلتوت رهه الله : أنه ناقشه في فنواه هذه في 
آواخر حياته » حتى اقتنع بالرجوع عنها » وقال : تحذف من كتاب 
( الفتاوي ) . فقال له أبو زهرة : بل تبقى ويعلق عليها بنك رجعت 
عنها » ولكن یدو أن الأجل لم مهله » فلم نر هذا الرجوع آو التراجع 
مثبتا في الكتاب أو في غيره . ولكن الشيخ أبا زهرة ثقة ثقة . 

وقد استند شيختا شلتوت في فتواه القديمة إلى اعتبارين : 

الأول.: أن هذا العقد مع مصلحة البريد ليس قرضا » ما هو 
إمداد للمصلحة بزيادة رآمعاغا ليتسع استغارها ومعاملاتها .  .‏ . - 

الثاني : أنها معاملة حديثة لا جري عليها ماذكره الفقهاء في شان 
أنواع الشركات والعاملات القديمة » وليس فيها ظلم ولا استغلال 
لأحد . 

وآفة هذا النوع من الفتاوي تکمن في عرض من يعرضها على 
الفقيه من الفنيين » فقد لا يصور له الواقعة التصوير الدقیق الصحيح » 
فيفتي بحسب ما تصوره من عرض العارض عليه وبراعته . 

وقد ذكر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صناديق التوفیر لا 
تملك أجهرة للتجارة والاستیار ‏ وإغا تعطي الحصيلة للبنوك لتأذ 
منها فائدة توزعها - أو بعضها - على المشتركين . قانتبى الأمر إلى 


إقراض البتلك بفائدة » ولکن بواسطة البرید . 

وليس الأمر إذن کا ذکر شيخنا رحمه الله في فتواه : أن الصلحة 
تستغل الأموال المودعة لديبا في مواد تجارية يندر فا -- إن لم يعدم - 
الكساد أو الخسران ! وما الذي خخصها بذلك دون مؤسسات القطاع 
العام التي عمت الشكوى منها » لما يجلبه أكثرها من خسائر سنوية 
تعد بعشرات الملايين أو أكثر ؟ ؟ 

ثم إن شيخنا استبعد أن يكون ما يدفع إلى صندوق التوفير قرضا » 
بناء على ماهو غالب من أن القرض عقد إرفاق » وهو يكوك من 
" القوي للضعيف . وهو نفس مايقوله المبررون لفوائد البنوك » والشيخ 
لا يقول به . 

وقد رأينا أن بعض الصور في العاملات يكيفها الفقهاء على أنها 
قرض » وإن لم تكن من قبيل الارفاق والتبرع » وأشرنا إلى ذلك في 
دراستنا السايقة عن فوائد البنوك » ونزيدها الآن إيضاحا . 

يقول ابن قدامة في ( المغني ) في باب ( المضاربة ) : وإن قال 
ر أي رب الال للمضارب ) خذ هذا امال » فاتجر به » ورضه كله 
لك » كان قرضا لا قراضاء لأن قوله : حذه فاتجر به يصلح هما 
ر أي للقرض والقراض ) وقد قرن به حكم القرض » فانصرف إليه - 

قال : وان قال مع ذلك : ولا ضمان عليك » فهذا قرض شرطه 
فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه » کا لو صرح به فقال : خذ هذا 


فرضا ولا ضمان عليك .]ره . 


فالعبرة إذن بالسمی والضمون لا بالاسم والعنوان . فما دام في 
الاتفاق مایدل على حکم القرض وأثره اعتبر قرضا شرعا ؛ وان ۸ 
يسمه كذلك . 


وقد ذكر الفقهاء صورا عدة فيبا قرض لغير الفقير » ولصفحة 
القرض ء لا المقترض » كا هو المعهود والألوف . 

ففي ( الدر الخعار ) من كتب الحتفية يقول : 

و يقرض القاضي مال الوقف والغائب واللقطة واليتم من مليء 
( أي موسر ) حیث لا وصي . ولا من يقبله مضاربة ء ولا مستغلا 
يشتريه ۽ . 

وعلق العلامة ابن عابدين في حاشيته عليه بقوله : والدفع بالقرض ' 
أنظر ر أي أصلح ) لليتم » لكونه مضمونا » والوديعة أمانة » وينيفي 
أن يتفقد أحوال المستقرضين > حتى لو اختل أحدهم أخذ منه 
ال . اه 


(ا) النتي لابن قدامة ج ۲۹۵ ط. الامام عر . 
(۲) اندر امار وحاشية أبن عابدین - رد السار -- عليه ج ٤۷۲٤‏ -- 1۷۳ ط. استائیول . 


فهنا تجد الإقراض للمليء أي الغني » والقصود منه ضمان مال 
الوقف واللقطت ومال الغائب والیتم . 

وفي معجم الفقه الحنبلي : لا يجوز إقراض مال الیتم إذا لم يكن 
فيه حظ له . ومعنی الحظ أن يكون للیتم مثلا مال يريد نقله إل 
بلد آخر » فيقرضه لرجل ليقضيه بدله في البلد الآخر » يقصد بذلك 
حفظه من الغرر في نقله » أو يخاف عليه الملاك من نهب أو غرق » 
أو نحوهما » أو يكون ما يعلف بتطاول مدته » او يكون حديثه خيرا 
من قدیه كالخئطة . 

فإن لم يكن فيه حظ ء وإما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته 
فهذا غير جائز . 

قال : وزن آراد الولي السفر ثم يكن له السافرة بمال اليثم » 
وإقراضه حينعذ لثقة أمين أولى من یداعه » لأن الوديعة لا 
عتم . 

فالقرض هنا أليء غني » وهو لصلحة القرض + وهو الیتم » ولو 
أقرضه امسر لا يجوزء لا فيه من تعريضه للضياع . وإذا أقرضه 
لصلحة القعرض وليس لمصلحة اليتيم فلا يجوز . لأنه یدخل في باب 


(۱) الظر : معجم الفقه الحبلي ج ۱۰۷۹۲ مادة س ولاية ¬ ۱٩‏ 


التيرعات » وهي لا تجوز من مال آليتم . 

وما يذكر هنا أن أي واحد من الفقهاء من أي مذهب لم یقکر 
في أخذ زيادة من القترض من مال اليم » ولو جاز ذلك ماسکتوا 
عنه ؛ ولا تساهلوا فيه » لأنہم لا یت رکون حقا ليتم دون أن یصوا 
على وجوب استیفاثه؟ . 

وما يدل على أن القرض لیس دائما عقد رفاق ومساعدة ؛ ما 
آشرنا إليه في دراستنا السايقة في قصة الزییر - رضي الله عنه - 
واشتراطه على من يودعون الال لديه أن يجعلوه قرضا وسلفا » مع 
أنه لم يكن في حاجة إليه » وم يطلبه مهم » بل هم الذين جاعوا 
إليه طائعين مختارين . 

قال الحافظ ابن حجر في ( الفعح ) : ما كان يقبض من أحد وديعة 
إلا إن رضي صاحها أن يجملها في ذمته » وكان غرضه بذلك أنه 
كان يخشى على الال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه ٠‏ قرأى 
أن يجعله مضمونا » فيكون أوثق لصاحب الال وأبقى لمرويقه, 


را انظر مقال د. رفيق المصري : أدلة تحريم الرها في قروض الإنتاج والشجارة في مجلة 
( البنوك الإسلامية ) العدد (41) رجب 405 ١‏ - أبريل ۱۹۸۵ ص ۷۲۹ - ۲۶ . وترجمة 
مقال د. فضل الوحس حول ( الربا التجاري ) في علة البعث الإسلامي ؛ المددس ۷ » 
لل ستة ۱۹۹۸ . 

و قح اباري (ج 6۲۳۰۹ ۰ 


وهذا بالطبع يجير له التصرف في الال ؛ قيطيب له رنه إن ربح » 
ا يتحمل خسارته إن خسر » وفقا لقاعدة : الغنم بالغرم »والفراج 
بالضمان . ۱ 

وبهذا كله تسقط الشببة التي آثارها شیخنا » واتکاً علیبا من بعده 
في أن شهادات الاستغار » بل وداگم البنوك تقسها ليست قرضا » 
مع أن القانون المدني الوضعي يكيف الودائع على أنها قرض » کا هو 
مقرر ومعروف للدارسين . 

آما القول بأنا معاملة حديثة من كل الوجوه ‏ وأا لا تدخل 

. تحت أي عقد من العقود المعروفة لدى الفقهاء » فقد رددنا على ذلك 
من قبل » ولست أدرى والله ما الجديد فیبا من صور العاملات 
المعروفة عند الأقدمين » غير الشكل أو التسمية أو زيادة الکم » وهذه 
كلها لا أثر لها في الحكم بالحل أو الحرمة ۱1 

والعجب من يحرم المعاملة إذا كانت من فرد لفرد » فإذا كانت 
من شركة أو من مجموعة أفراد تصبح حلالا زلالا ! ! 


خلاصة الحكم في شهادات الاستثار : 


والخلاصة : أن شهادات الاستهار من فة ( أ ) و( ب ) اما أنها 
من باب القرض بفائدة » وهو الأمر الواضح بحسب قانون إنشائها » 


آو من باب الضاربة التي فقدت شروطها الشرعية » ففقدت بذلك 
[ذن الشرع فيها ء فهي محرمة على كلا الاحتالين » وهو ما استفرت 
عليه الفتوى طوال السنوات الماضية حتی من الفتي الحالي نقسه » 
قبل إثارة الزوبعة الأخيرة . 

أما الشهادة فئة ر ج ) فهي التي حدث الخلاف فيا من قبل » 
فحرمها البعض وأحلها البعض » وتوقف فيا آخرون . 

والذي ارجحه أنبها كان يمكن أن تجوز بشرطين : 

الأول : ألا يستخدم البنك حصيلتها اسعخداما ربويا » بمعنى أن 
يقرض ما یتحصل منها للآخخرين بفوائد . وهذا هو الغالب في البنك 
الربوي التجاري » فهو لا يستثمر بنفسه ٠‏ یل بتمويل الآخرين 
بالربا . 

الثالي : ألا تنحصر نيته - إذا ساهم في هذه الفعة -- في كسب 
الجائزة » التي رصدها البنك » لانه إذا دحل بهذه النية يشبه - من 
جهة - ما يسمونه ( اليانصيب ) وهو ضرب من الميسر أو القمار . 
وان کان بينبما بعض الاختلاف . 

والفروض أن الذي يشترك في هذا التوع من الشهادات لا هم 
له إلا احتال كسب الجائرة الكبيرة المرصودة ء فالسيك ليس جمعية 
خيرية يعطيه الانسان من ماله لیستفید منه بلا عردود عليه . 


۱۰۹ 


والحقيقة أن هذا كله تقلید للغرب الرأسمالي الذي لا يحرم الیسر > 
يا لا يحرم الخمر » وللغرب دينه » ولا ديسا » ولماذا لا يكون لنا 
تميزتا وشخصيتا المستقلة في اقتصادنا وسیاستنا ونظامنا وتشريعنا ؟ 
تنبيه لابد منه حول دعوى الضرورة : 

وقبل أن أي هذه الناقشة أريد أن أقرر : 

أن هناك قاعدة لا حلاف علیبا » وهي : أن لنضرورات أحكامها 
المقررة شرعا » وکا أباحت الضرورة للأفراد أن يأكلوا الميتة والدم 
وم اختزیر عند اشمصت کا صرح بذلك اثقرآن الكريم : 8 فمن 
اضطر في مخمصة غير متجائف لام فان الله غفور رحم ي 
[ المائدة : ۳ ] فإت ضرورة الأمة ها اعتبارها كذلك » وهي تييح 
لا ماکان محظور! في وقت الاختیار , 

وكل ما هو مطلوب في الحالين أمور ثلائة لابد من رعايعا : 

الأول : أن تتحقق الضرورة بالفعل » ولا يكون ذلك جرد 
دعوی لاستغلال ارام الصريح ء ولذلك شراهده ودلائله عند آهل 
العلم والبصيرة ؛ ويسأل في ذلك عدول أهل الذ کر والخبرة في شعون 
الال والاقتصاد » من لا يتبعون افوی » ولا يبيعون الآخرة بالأولى 
« ولا ينبعك معل خبير » [ فاطر : ۱۵ ]. 


۱۱۰ 


الثالي : أن تغلق آمام الضطر - فرداً أو حكومة - آبواب الال 
كلها » مع محاولة طرفها » وألا توجد بدائل شرعية تسد الحاجة » 
ويمكن الاستفادة منها للخروج من حد الضرورة وضغطها القاهر » 
فأما إذا وجدت البدائل ؛ وفیح باب للحلال ء فلا يجوز اللجوء إلى 
الحرام ال , 

الثالث : ألا یصیح الباح للضرورة » أصلا وقاعدة » يل هو 
استناء موقت » يزول بزوال الضرورة . ولهذا أضاف العلماء إلى 
قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) قاعدة أخرى مكملة وضابطة 
ها » وهي التي تقول : ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) . وهي 
مأحوذة من قوله تعالى  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم . 
عليه 4 . ومن تجاوز حد الضرورة زمانا أو مقدارا » فقد بغى 
وعدا . 

وقد حاولت المملكة الأردنية » ممثلة في وزارة الأوقاف » وحاول 
الببك الاسلامي للسمية » إيجاد بدائل شرعية للسندات الحكرمية 
الريوية - التي هي أعت شهادات الاستهار - وعٌُقِدت لذلك لجان 
وندوات بإشراف مجمع الفقه الإسلامي » واتهت إلى صيغة بديلة 
تتحقق فيها الضوابط الشرعية اللازمة . فلماذا لا يستفاد من هذه 
البدائل الحلال » التي دلت مرحلة التطبيق بالفعل ء وأقرها جمع 
يمثل العالم الإسلامي كله ؟ ؟ 
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ماذا يصنع السلم ؟ : 

والآن ماذا يصنع السلم إذا تضاربت أمامه القتاوي ؟ 

أيأحذ برأي الحرمين أم برأي الحللين ؟ 

أيأحذ برأي المفتين السابقين أم برأي المفتي الحاللي ؟ 

بل أيأحذ براي المفتي الخال نفسه في فبراير ٩۱۹۸م‏ ام برأيه في 
سبتمبر 1988م ؟ 

ويعيارة أخرى : 

أيأحذ براي المفتي لخر أم برأي المفتي المضغوط عليه ؟ 

واجواب : إن السام الحريص على دينه لا يأحذ إلا با قام عليه , 
الدليل الشرعي السالم من أي معارض معتير » فإذا لم يطمئن قلبه 
إلى دليل مقنع » وحار بين الأقوال وتکافاأت عنده الأدلة » أو لم يكن 
له أي قدرة على الترجيح » فيما يختلف فيه أهل العلم + فعليه ها 
أن يأف بقول من يثق بسعة علمه وقوة دينه » من أهل الفقه والورع 
والاعتدال » الذين يعصمهم فقههم من الحكم بالجهل » أو الاستدلال 
بغير دليل » أو وضع الدليل في غير موضعه » ويعصمهم ورعهم من 
اتباع هوى النفس أو أهواء الغير » ويعصمهم اعتدالهم من الجنوح 
إلى الغلو أو التفريط . 


نقاط عل اخروف 


يسن بي قبل أن أ ع ميا چا اع التق 
أمام القاري المسلم مجموعة من الحقائق أو التنبييات : 

٠‏ أولا : يعلم الجميع أنتي من دعاة الاجتباد والتجديد » و أصابني 

من أنصار الجمود والتقليد » ولكن ما أعظم الفرق بين الاجتباد 
رتیت : وبين التجدید والبديد . 

إننا نرحب پالاجتهاد إذا صدر من أهله في عله . آما أن یکون 
هابا مفتوحا لمن لك أهليته ومن لا يلك ء غهذا عبث لا يقبل في 
دين الله » ولا في دنيا الناس . 

۲ أن الجميع يعلمون أفي من دعاة التيسير في فقه الأحكام 
الشرعية » ومنبجي هو التشديد في الأصول » والتيسير في الفروع »> 
ولكن التيسير شيء : وتحريف الأحكام » وقسر التصوص اقکمة على 
غير معائيها شيء آحر » أسأل الله أن يعافينا منه . 

ثانيا : كنت أود ألا تشغل أمتنا بإثارة هذا الموضوع › واتفاق 
الوقت في الأخذ والرد » والجذب والشد . فما أحوجنا إلى بذل هذا 


۱۳ 


الوقت في الیناء والعمل الإيجابي » والعودة بالأمة إلى الاسلام التکامل 
الذي يتربى في ظله الإنسان المؤمن النعج الراقي » ویتکون قي رحابه 
اجتمع الصالح التعاون العحضر . 

ولکنا أجبرنا على هذا الرد والبيان : آداء للأمانة » وتصحیحا 
للمفاهيم » وتفنيدا للشببات » وردا على الأغلاط والغالطات ء على 
الرغم من أني لا أحب الاشتغال بالردود المباشرة » ولا أسترج إليها » 
حتی أني كثيرا وغاليا ما هل الرد على من ينقدوئني في جزئية أو 
أخرى من كتبي وبحولي ومحاضراتي » لا استهانة بهم » ولا تقليلا من 
شأنهم » بل اتصرافا إلى ما آعتبره أهم وأجدى وأبقى ؛ ولكل وجهة 
هو مولیبا . 

ولولا آیتان في كتاب الله ء وحما قوله تعالى : »ان الذين 
یکتمون ما انزلا من الیینات واشدی من بعد مابیناه للناس في 
الكتاب أولئك بلعم الله ويلعنهم اللاعنون ۰ إلا الذين تابوا 
وأصلحوا ويينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم » 
[ البقرة :۱۰۰۰۱۵۹ ] لولاا هانان الایتان لوسعني الصمت ؛ ولي 
عذر بأني غريق في يحر من قضايا الإسلام » وهموم المسلمين » الفكرية 
والعملية » لا قرار له ولا شطان . 


ثانا : أود أن أذكر وأؤكد : أن الذي نسعى إليه » وندعو له 


وبجاهد في سبیله » ونذیب حبات قلوبنا وشموع آعمارنا من أجله » 
لیس نقطة جزئية تتعلق بمشكلة واحدة من انشکلات ‏ اقتصادية أو 
اجماعية أو سياسية » بل هو هدف عظم عظم الإسلام الذي شرفا 
الله به » وجعله مناط سعادتنا في الدنیا والآخرة > هو : أن تميا أمتنا 
حياة إسلامية متکاملة » ج أحب الله لا : حياة توجهها العقيدة 
الإسلامية » وتسودها المفاهيم الإسلامية » وتقودها الأخلاق 
الإسلامية »ء وتضبطها التقاليد الإسلامية وتحكمها 


الإسلامية . 
ونری أن شغل الناس بقضية واحدة » وتضخيمها على حسلاب 
القضايا الأحرى ء لا يأتي إلا من خطل في الفهم - فهم الدين أو 


قهم الحياة أو كليهما - أو ععيث في القصد . 


يجب أن تشغل أمتنا ببمومها الكبرى : تمزقها » تخلفهاء ضياع 
أبنائها » انتشار الخدرات فيها » ذيوع الرشوة » وفساد الضمائر » 
خراب الأخلاق » عجزنا عن معالجة البلهارسیا » إنفاقنا معات الملايين 
في أشياء يكن الاستغناء عنها » مثل الأمن المركزي والمياحث » تهب 
الال العام » اللسیب في أجهزة الدولة » تعذيب المعتقلين » تزوير 
الانتخابات ء تسلط إسرائيل » قوة التنصير في العام » مشكلة لينان ء 
ا ی م ری ...میات المشكلات والأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية » التي تملا أنباؤها 
صفحات الصحف كل يوم ء ولا تقض عتد حد . 


على أن العالم الآن مشغول بیموم القرن الحادي والعشرین » 
ومایکن أن تعمخض عنه أرحام الأيام والليالي » من أحداث عبدد 
البشرية من اتتشار التلوث البيثي » والإشعاع الدووي » واختلال 
التوازن في كوكبنا بالخلل في طبقة الأوزون » والارتفاع الخطير في 
حرارة الأرض » ثم مايمكن أن تسقر عنه ثورة ( البيولوجيا ) وهندسة 
الوراثة » إذا اقتحست عالم الانسان . 

إن العام مشغول بهموم الغدء ونحن مشغولون عن هموع اليوم | 

لماذا ؟ 


لگنا لا نريد أن نواجه الأمور بصراحة وحسم » نفعل ذلك في 
أمور دنيانا » وريد أن نطبق ذلك على أمور ديسا . 

تأحذ من الديمقراطية أسمها لا مسماها » ومیناها لا معتاها » 
وصورها لا حقيقها . 

وهكذا نرید أن نکون مع الدين ء تريد أن نتحایل عليه » لنسمي 
أنفسنا مسلمين » ونضفي على أوضاعدا عنوانا إسلاميا » ونحن غير 
صادقين مع أنفسنا ولا مع الإسلام . 

والا » فلماذا لا تجعل حياتنا إسلامية حقة : تربية وثقافة وإعلاما 
وتقاليد وقوانين ؟ ولاذا لا نعطي الدين إلا ركنا من حياتنا : صفحة 


۱۱۹ 


کل أسبوع في الجريدة » وحدینا في أجهزة الاعلام في الأوقات الیتق » 
وأحوال الأسرة في القانون » وحصة الدين في المدرسة . . ولا ثيء 
للدین بعد ذلك , ۱ 

راپها : إن التخريب الذي أحدثه عصور التخلف ؛ وعهود 
الاستعمار » وعهود حکم الفساد والطغيان > تخريب ممتد الأثرء 
واسع المدى » بعيد العمق > ولا يمكن إصلاحه بالترقيع ؛ بل لا بد 
مس تغيير شامل لكل جوانب الیاق حتی یصلح فاسدها » ویستقم 
معوجها » ويتحرك راکدها ؛ ویذهب خبثها » وییفی. طيبها . 

وأول ما يجب أن نيدأ به في هذا التغيير هو تفیبر ما بالأنفس » 
من أفكار كاسدة » وعيول منحرفة » واتجاهات جاهلة ظالمة » حتى 
يغير الله ما بالناس من سوء واضطراب وتخبط في نواحي الحياة كلها » 
فهذه السنة الافية الاجماعية التي لا تتخلف › والتي أشار إليها القرآن 
الكرم : ظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
[ سورة الرعد : ١١‏ ] . 

وهذا هو واجب العلماء والدعاة والمفكرين والربين » والجماعات 
الإسلامية » وكل من عنده رأي أو سلطة أو قدرة » يمكن أن يسهم 
بها في إصلاح حال الأمة . 

خامسا : إن الاقتصاد الإسلامي » لا يمكن فصله عن التشريع 


فد 


الاسلامي » ولا عن التربية الاسلامية » ولا عن الثقاقة الاسلامية » 
ولا عن الاعلام الاسلامي » ولا عن الاسر ة الاسلامية » فالاقتصاد 
إا هو جزء من كل ء وان كان جزءا له أعميته وتأثيره . 

ثم إن الاقتصاد الاسلامي لا يقوم على تحريم الربا فقط » کا يتصور 
أو يصور بعض التاس » إن تحريم الربا أحد أركان الاقتصاد 
الاسلامي ؛ ولکن هناك إيتاء الركاة » والتکافل الاجتاعي » والعدل 
الاجعاعي » وقبل ذلك هناك العمل لعمارة الأرض » وتتمية الحياة » 
والقيام بيحق منصب الخلافة ء الذي كرم الله به الانسان » فجعله 
خليفة في الأرض واستعمره فيها . 

وهناك تحريم الاحتكار والغش والتطفيف والترف والکتر والظلم 
والاستغلال . 

وهناك الاعتدال في الإنفاق » شأن عباد الرحمن الذين وصفهم 
القرآن بانبم : « إذا أنفقوا لم یسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك 
قراما © [ الفرفان :۱۷ ۲ . 

وهنا الملكية ينوعيها الخاص والعام وما فرض علیبا الاسلام من 
تكاليف » وما وضع ها من قيود وشروط في تحصیلها أولا » ثم فى 
تنميتها ثانیا » ثم في الفاظ عليبا والقیام بحق ( الاستخلاف ) فيا 
ثالنا » وهو الشار إليه قي قوله : < وأتفقوا ما جعلكم مستخلفين 
فيه # [الحديد :۲۵ ] . 


۱2 


کلمة اختام 


عند بداية احتدام المعركة الأخيرة حول فوائد البتوك وما يلحق 
بها من شهادات الاستهار وصناديق التوفير » أسر إلى بعض المشفقين 
الخلصين قائلا : لا داعي لأن تخوض هذه المعركة » ودعها لغيرك . 

قلت : وإذا نصح غيري با تحت به أنا » فمن ذا يقول كلمة 
الق » ويبلغ رسالة الله ؟ وفاذا أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي ؟ ؟ 

قال : أتدرى من تخاصم في هذه المعركة ؟ ؟ 

قلت : لا يهمني أن أدرى من أخاصم » وليكن من يكون » كل 
ما أدريه هنا أن الله تعالى أخل ميثاق الذين أوتوا العلم : ليبيننه للنأس 
ولا یکتمونه » وحصوصا عند اللبس وإثارة الشببات . 

قال : إنك تحاصم الدولة بأجهزعا الاعلامية والأمنية الجبارة ء٠‏ 
وتخاصم البنوك الربوية ذات الامکانات افائلة » ومن ورائها النظام 
الرأسمالي المالي ؛ وتخاصم طوائف الشیوعبین والعلمانیین والنافقین » 
وکل القوی العادية لعودة الاسلام إلى الحياة » والتربصة بالصحوة 
الاسلامية » والدعوة الاسلامية . . 

قلت : أدرك هذا جيدا ء وهذا ما يزيدلي لمانا بدي » وإصرارا 
على موقفي » ورجاء أن يكونٍ لي شرف الالتحاق بالذين قال الله 
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فيهم : 8 الذين ياغون رسالات الله ومخشونه ولا يخشون أحدا إلا 
الله وكفى بالله حسيبا © [ الأحراب :۳۹ ] . 

قال : وان حاولوا أن يشوهوا صورتك ويسلطوا عليك من يجش 
لحمك » من أصحاب الأقلام المأجورة والأقلام المسعورة ع والأقلام 
الحاقدة » والأقلام التي تزعم أنها مع التجدد والتحرر » وأنك تمثل 
الجمود والتحجر ء بل قد يتبمونك في دينك الذي هو مصدر شرفك 
وفخرك . . وقد . . وقد . 

قلت  :‏ إن الله يدافع عن اللدين آمنوا 4 وقد أوذى رسل الله 
ورموا بأشتع التهم . ولكن العاقية كانت هم » نصرهم الله » وأخزی 
عداهم » وقد عانيت في حيائي كثيرا من طلم الظالمين » وطفیان 
الطاغين » فلم عض زمن طويل » حتى أخذهم الله أحذ عزيز مقتدر » 
فذهبوا وبقيتا . 

وبعد أسابيع من بدء المعركة جاءني صاحبي يحمل صحيفة من 
الصحف اليسارية العروفة تشم کل من يعمل مع البنوك الاسلامية 
وأنا مهم » وتتهمهم بالارتراق من ورائها ! ! ۱ 

قلت : الآن قد أماطوا اللثام عما بریدون من وراء هذه الحملة » 
إن الضرية يراد توجیها هذه افرة إلى البنوك الإسلامية » بعد شركات 
توظيف الأموال » التي أخذ فيا البريء بالمسيء ۰ إن صح أن كان 
هناك مسيء . 


وأحب أن تعلم أن موقفي واضح من قضية الربا من قدم » 
ومسجل في تابي ( الحلال والحرام في الاسلام ) . . ولا زلت أذكر 
موقفا حدث منذ نحو ثلاثين سنة بيني وبين عالم آزهري معروفت 
هو الشيخ عبد الرحم فودة - رحمه الله - وقد كان رئيسا لتحرير 
ر مجلة الأزهر ) قاباني في إدارة الأزهر ء وقال : أهنفك على كتاب 
ر الحلال والحرام ) - وكنت أهديته إليه في طبعته الأولى - مرتين : 
مرة على تبجك الجديد الفريد في كتابة الفقه » ومرة أخرى : أنك 
م تجامل شيخ الأزهر الإمام الأكبر - الشيخ شلتوت - في آراله 
حول التوفير وغيره . 


, قلت له : من کان يعبد الشيخ شاعوت فان شلتوت سيموت ء 
وی كان يعبد الله » فان الله حي لا يموت . على أن الشیخ لم يطالبني 
وم يطالب أحدا أن يقلده » كيف وهو يدعو إلى الاجتباد ؟ ولو 
طالبتي بذلك لقلت بملء في : لاء ثم لا ۰ . 


ثم قلت للشيخ عبد الرحيم رحمه الله : على کل حال إذا حالفت 
شلتوت اليوم » فقد وافقت شلتوت الأمس » ورأبي أن منطق 
شلتوت القديم أقوى وأرسيخ من منطقه الجديد » وإن كان من حق 
امجتبد أن يتغير رأيه » وتتغير فتواه > تبعا لتغير الزمان والکان والعرف 
والحال . ١‏ 


۱۳۹ 


وکنت قد قرت رأي الشيخ شلتوت القدم في نظراته في تفسير 
سورة آل عمران » عندما كنت مكلفا - من قبل أستاذنا الدكتور 
محمد الببي » المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر > - بالاشراف على 
نشر تراث الشيخ رحمه الله , آنا والأخ أحمد العسال » وقد سجلت 
هذا الرأي القوي في کتاني ( شريعة الاسلام صالحة للتطبيق في كل 
زمان ومكان ) ردا على الذين يحاولون ( تبرير ) الواقع ‏ والذین اعتبر 
الشيخ ماولتیم هذه جرأة على الله » وقولا عليه بغير علم . 


وليس أفضل من أن تنم هذه الكلمة جا ذكره الشيخ في التفسير » 
فهر غاية في القوة والوضوح » قال غفر الله له ورحمه رحمة واسعة : 

١‏ يرى يعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة 
عامة » وأساسا من أسس الاقتصاد › فان المصارف الالية والشركات 
الختلفة التي لا غنى للأمة عنبا تعتمد عليه في سائر معاملاتها » ولیس: 
من الرأي ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها ببدم ذلك كله » وأن 
تنفرد من بون الم بمعاملة خالية من الربا » وأن نترك البيوت المالية 
الأجنبية تفيد من مُرات هذا التعامل العالمي دوننا'. وقد ارتبطت 
الدول والأم بعضها ببعض » فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة ينوع 
من العاملة لا تعرفه غيرها. وإن أساليب الاصلاح والعمران 
لتستدعي رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيما ينفع الأمة . 
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وتستدعي في كثير من الأحيان أن تقترض الحكومات من غیرها أو 
من الشعوب آموالا تضمنها بسندات ذات ريح مقدر » فتمتص بذلك 
الأموال المدخرة المعطلة » وتحوفا إلى منافع ومصالح ترق بها الأمة 
وتسعد . يقولون هذا » ويرون أن تحرم الإسلام للربا عائق عن بلوغ 
الأمة شأن أهل المدنية الحديثة » فمضي بها إلى الضعف الادي > 
فالضعف الأدني » فالاستعمار . 


ومن الئاس من يقول : إن اقتراض الحتاج قدرا من المال بفائدة 
ريوية ٠‏ قانونية:6 عکنه من سد حاجته ويدراً عنه الافلاس والضياع . 
فلا يعقل أن يكون هذا ضررا أو فسادا » ولفا هو نفع وصلاح ء 
.وتحن جد من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما يعتمد على 
دقع الأقل عاجلا للحصول عل الأكثر آجلا كالشلم » فحيث أجاز 
الشرع معاملة السلم فلیجز معاملة الربا » فإن العتی واحد . 

وهذا موضوع قد أثير كثيرا » وشغل الأفكار منذ أنشيت المدنية 
الحديثة أظفارها في أعناق المسلمين » وعمل أهل التشكيك في 
صلاحية الإسلام لكل زمان ومکان عملهم الثابر التواصل في الفتنة 
وزلزلة القلوب عن دين الله . والقضية في الحقيقة ليست قضية الربا 
أو غيره من المعاملات الالية » وما هي قضية الشريعة الإسلامية 
كلها » وقد انصرف عنبا أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين 


۱۳۳ 


الأم الغالبة السيطرة عليهم » ومن شأن الغلوب أن يولع بتقلید 
الغالب » ويرى أكثر ما يفعله شیرا وصلاحا » ويزين له الشيطان أن 
تجاحه زا برجم إلى عدم تمسكه بما يتمسك به هو من القواعد 
والأصول » والآداب والتقاليد . 

لو كان للإسلام اليوم دولة وقوة لكان تشريعه هو المتبع ؛ ولكان 
لام والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية مايغنيهم عن الربا وغیر 
الربا تما حرمه الإسلام . وان للکسب لموارد طبيعية هي الأساس 
والفطرة كالؤراعة والصناعة والتجارة والشركات المساهمة والتعاونية 7 
ولا يستطيع أحد أن يقول : إن الشعوب لا تستطيع أن تة تقيم مدنيتها 
على أساس التعاون أو التراحم » ومساعدة الفقير واحتاج بإقراضنه 
قرضا حسناً » على نظام يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم » ول 
يردي إلى إثقال كواهل المدينين » واستلاب أموالهم بالباطل . 

ثم يقول : 

+ ييقى علينا أن نتتبه في هذا الشأن لأمر خطير : هو أن بعض 
الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة » وتخريجها على أساس 
فقهي إسلامي » ليعرفوا بالعجديد وعمق التفكير » يحاولون أن يجدوا 
تخرتها للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف أو صناديق 
التوفیر أو السندات الحكومية أو نحوها » ویلتمسون السبيل إلى ذلك » 
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فمنهم من يزعم أن القرآن نما حرّم الربا الفاحش بدلیل قوله : 
ل اضعافا مضاعفة ‏ فهذا قيد في التحريم لابد أن یکون له فائدة » 
وإلا كان الإنيان به عباً » تعالی الله عن ذلك ومافائدته في زعمهم 
إلا أن یذ بمفهومه وهو إباحة مالم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا ! 

وهذا قول باطل » فإن الله سیحانه وتعالى أت بقوله : ط أضعافا 
مضاعفة ‏ توبيخا لهم على ماکانوا يفعلون » وإبرازا لفعلهم السی* . 
وتشهيرا به » قد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى 3 ولا تكرهوا 
قیانکم على البغاء إن أردن تخصنا لتبتغوا عرض الياة الدنيا 4 
فليس الغرض أن يحرم عليهم إكرا الفتيات على البغاء في حالة إراديين 
التحصنء وأن ييحه لحم إذا لم يردن التحصنء ولكنه يبشع 
مايفعلونه ويشهر به » ويقول هم :للد بن كر ال اک کر 
فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن » وهذا أفظع ما یصل إليه 
مول مع مولاته ! فكذلك الأمر في آية اثربا : يقول الله لهم : لقد 
بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة » 
فلا تفعلوا ذلك . وقد جاء النبي في غير هذه المواضع مطلقا صرجا . 
ووعد الله بمحق الربا قل أو كارء ولعن آکله ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه » کا جاء في الآثار . وآذن من ۸ يدعه بحرب الله وحرب 
رسوله واعتبره من الظلم الممقوت » وكل ذلك ذكر في الربا على 
الاطلاق دون تقبيد بقليل أو كثير . 


ومنهم من كيل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالدسبة للأمة ٠‏ 
ويقول : مادام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن 
يتعامل بالربا » والا اضطربت آحواها بين الم فقد دخلت بذلك 
في قاعدة « الضرورات تبیح احظورات 6 . 

وهذا أيضاً مغالطة ؟ فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على 
هذا التعامل » وأن الأمر فيه إثما هو وهم من الأوهام » وضعف آمام 
النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء . 

وخلاصة القول ء أن كل محاولة يراد بها إباحة ماحرم الله » أو 
تبرير ارتكابه بي نوع من أنواع التبرير » يدافع اجاراة للأوضاع 
الحديثة أو الغربية » والانخلاع عن الشخصية الإسلامية » إنما هي 
جرأة على الله وقول عليه بغير علم » وضعف في الدين » وترلزل في 
اليقين » وقد مععنا من يدعو إلى البغاء العلني ويجيزه » ويطالب 
بالعودة إليه » ويرئ أنه نقاذ من شر أعظم يصيب الأمة : من انتشار 
البغاء السري . 

وعثل هذا یتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكما يعد حكم » 
حتى لا بیقی لديهم ماحفظ شخصيتهم الإسلامية » نعوذ بالله من 
الخذلان » ونسأله العصمة من الفتن ©" . أ ه. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم : العشرة الأجراء الأولى لفضيلة الشيع مود شلتوت 
ص۷٤‏ ۱۲-۱ . 
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للف 


قرار المؤتمر الإسلامي الثالي 
جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية » بالقاهرة في شهر 
الحرم سنة ۱۳۸۵ ه الموافق مايو ۶۱۹۵۰ والذي ضم مثلين 
ومندوبين عن حمس وثلاثين دولة إسلامية فکان اجماعه نباية لمرحلة 
تمت » وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم با 
المجمع -- وهي رسالة تشر البادي؟ والثقافة الإسلامية » والتعريف بها 
في كل مجتمع وبعة » مع تجليتها في صورتها الأصيلة الصحيحة » 
والعمل على إيباد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين 
على أساس من مبادي؟ الإسلام ومثله » وفي ضوء ماجاء به الكتاب 
والستة . 

يذه الروح التقى علماء الاسلام من ختلف البلاد الاسلامية 
يإخوائهم من أعضاء المجمع في المؤتر الثاني » فألقيت البحوث ودارت 
المناقشات ؛ وبحمث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في 
شكونهم ولي أقطارهم امختلفة . 

هذا بیان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا 


۱۹ 


للف 


قرار المؤتمر الإسلامي الثالي 
جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 


انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية » بالقاهرة في شهر 
الحرم سنة ۱۳۸۵ ه الموافق مايو ۶۱۹۵۰ والذي ضم مثلين 
ومندوبين عن حمس وثلاثين دولة إسلامية فکان اجماعه نباية لمرحلة 
تمت » وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم با 
المجمع -- وهي رسالة تشر البادي؟ والثقافة الإسلامية » والتعريف بها 
في كل مجتمع وبعة » مع تجليتها في صورتها الأصيلة الصحيحة » 
والعمل على إيباد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين 
على أساس من مبادي؟ الإسلام ومثله » وفي ضوء ماجاء به الكتاب 
والستة . 

يذه الروح التقى علماء الاسلام من ختلف البلاد الاسلامية 
يإخوائهم من أعضاء المجمع في المؤتر الثاني » فألقيت البحوث ودارت 
المناقشات ؛ وبحمث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في 
شكونهم ولي أقطارهم امختلفة . 

هذا بیان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا 


۱۹ 


لمجال على نشر ماقرره الموتمر بالإجماع بشأن العاملات الصرفية : 

۱ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم 2 لا فرق في ذلك 

بين مایسمی بالقرض الاستبلاكي » ومایسمی بالقرض الانتاجي لأن 
تصوص الکتاب والسنة في مجموعها فاطعة في تحريم اللوعین . 

كثير الربا وقليله حرام » كا يشير إلى ذلك الفهم الصحیح 

ف 7 تال : ط يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 

2۳ الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » 
والاقتراض بالربا حرم كذلك ۰ ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه 
الضرورة . . وكل امرتية متروك لدينه في تقدير ضرورته . 

4 - أعمال البتوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات 
وخطابات الاعتاد والكمبيالات الداخلية التي. يقوم عليها العمل بين 
التجار والبنوك في الداخل : كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ؛ 
وما یوخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا . 

ه - الحسايات ذات الأجل ۰ وقح الاععاد بفائدة » وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة . 

هذا ما انتبى إليه « مجمع البحوث الإسلامية » في مو مؤتمره الثاني 
من قرارات وتوصيات بشأن المعاملات المصرفية . ام 
أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر 


بيان بأسماء السادة 
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة 19458 


الاسم 
فضيلة الإعام الأكبر حسن عأمرن 
الدكور إبراهيم عبد انجید اللبان 


اند کتور إصحق عومی الحسيني 


الد کور سلیمان حزین 

قضيلة الد کتور عبد اليم محمود 
الأستاذ عبد اميد حسن 
فضيلة الشيخ عبد الرجن حمسن 


فضيلة الشيخ عبد الرحن القلهرد 
الأستاذ عبد الله كوف 


الدكتور عثان خليل عات 


1 


الوظيفة 


للجامعة العربية 


العلوم سابقا 

وكيل الأزهر سابلا 
وزيو العدل سابقا 
الأستاذ بامعة 
الفرب وحاع 
طجة سابقا 

استاذ القاتون 
مقرق القاهرة 


الاسم 


فضيلة الد كور على سمسن عبد القادر 
فضيلة الشيخ على الحفيف 


اضيلة الشیخ هل عبد الرجن 
فضيلة الشيخ محمد أحد ابو زهرة 


فضيلة الشيخ محمد أحد فرج 
المستبوري 

فضيلة” الدكترر ميد الي 
فضيلة الدكترر يود حب الله 
الأستاة مد غبلف الله اد 


الدذكيور ميد عبد الله العري 


۱۳ 


الوظيفة 


عميد كلية الشريعة 
أستاذ الشريمة - 
بحقرق القاهرة 
سابقا 


وزير الداخلية 
السودالي سابقا 
أستاط الشريعة 
مقرق القاهرة 
سابقا 


وزير الأرقاف 
السابق 

الأمين العام جمع 
البحوث الإسلامية 
وكيل جامعة عين 
هن 


عبيد معهد 
الدراسات الإسلامية 
وأستاذ مقوق 
القاهرة سابقا 


الاسم البلد 


ية الدكتور محمد عيد الله عاضي ‏ مصير 
غضيلة الشيخ محمد علي السایس صر 


غضيلة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الجمهورية التوتسية 


الد کتور مد مهدي علام الجمهورية العربية 

الشحدة( عهر ) 
فضیلة الشيخ محمد نور اسن الجممهورية العربية 
1 الححدةز مصر > 
فضيلة الشيخ لدم اسر الجمهورية اللبنانية 
الأستاذ رفيق القصار الجمهورية اللبباية 


" الوظيفة 


وكيل الأزهر 
عميد كلية أصورل 
آلدین سابقا 
عميد جامعة 
الرجونة ومفتي 
ترنی 


الستشار الفتي 
لرزارة الثقاقة 
والإرشاد 


وكيل الأزهر سابقا 
عفتي طراهلس 
ولبنان الشمالي 
عميد كلية الحقوق 
صابقا 


هذا بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء الذين مثلوا حمسا وثلاثين 


دولة إسلامية » تركنا ذكر أعائهم اختصارا 


۱۳۳ 


CY) 
قرار مجمع منظمة المؤتمر الاسلامي‎ 
بسم الله الرهن الرحم‎ 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على میدنا محمد 
خاتم السين وعلى آله وصحبه . 


قرار بشأن 
حكم التعامل المصرفي بالفوائد 
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 
أعا بعد : 
فإِن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5-1٠‏ ربيع الثاني 
هء الموافق ۷۲ ۷۸ ديسمير ٩۱۹۸م‏ . 
بعد أن عرضت عليه يحوث مختلفة في التعامل الصرفي المعاصر 


۱۳۶ 


ويعد التأمل فیما قدم ومناقشته مناقشة مركزة آبرزت الآثار السیعة 
هذا التعامل على النظام الاقتصادي العالي » وعلی استقراره حاصة في 
دول العالم الثالك . 

ویعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما 
جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا رعا واضحا بدعوته 
إل التوبة منه » وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض 
دون زيادة ولا نقصان قل أو كار » وما جاء من عبديد جرب مدمرة 
من الله ورسوله للمرابين . 

قرر: 

أولا : أن كل زيادة ( أو فائدة ) على الدين الذي حل أحله 
وعجر المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله » وكذلك الزيادة ر أو 
المائدة ) على القرض منل بداية العقد : هاتان الصورتان ربا محرم 
شرعا . 

ثانيا : أن البدیل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضببا الإسلام - هي التعامل وفقا 
للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية 
بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في 
الواقع العملي . 


ثالنا : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الاسلامية إلى | 
تشجيع المصارف الإسلامية القائمة ؛ واقکین لإقامتها في كل بيد 
إسلامي لتقطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته . 
والله أعلم . 


۱۳۹ 


(۳ 


قرار مجمع رابطة العام الاسلامي 
القرار السادس 
بشأن موضوع تفشي الصارف الربوية وتعامل 
الناس معها وحکم آخذ انفوائد الربوية 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد 
صل الله عليه وعلی آله وصحيه وسلم . أما يعد : 

فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي في دورته التاسعة المتعقدة ببق 
وابطة العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۱۲ 
رجب ۱۸۰۲ هھ إلى يوم السبت ۱٩‏ رجب ۱8۰۲ ه قد نظر في 
موضوع ( تفشي الصارف الربوية ‏ وتعامل الناس معها » وعدم 
توافر البدائل عنها ) وهو الذي أحاله إلى انجلس معالي الدکتور الأمين 
العام تائب رئيس مجلس 

وقد استمع انجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة + التي يقترف فیها محرم بين ». ثبت تحريمه بالکتاب والسئة 
والإجماع . وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة » واتفق السلمون 


۱۳۷ 


كافة على أنه من كبائر الاثم » والوبقات السبع ‏ وقد آذن القرآن 
الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله » قال تعالى : « یأیها اللین 
آمبوا اتقوا الله وذروا مابقي من الريا إن كنم مؤمدين . فإن لم تفعلوا: 
فآذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبم فلکم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون 4 [ البقرة :۲۷۹ ] . 

وقد صح عن النبي ملل أنه ( لعن كل “الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهدیه وقال : هم سواء ) رواه مسلم . 

کا روی ابن عباس عنه مُه ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأتفسهم عذاب الله عز وجل ) وروی نحوه ابن مسعود . 

وقد أبعت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا حطر على اقتصاد 
العام وسیاسته » وأخخلاقياته وسلامته » وأته وراء كثير من الأزمات 
التي یمان العام . وأن لا نجاة من ذلك إلا باستعصال هذا التباء 
الحبيث الذي هو الربا من جسم العالم » وهو ماسبق به الاسلام منذ 
أربعة عشر قرلا . 

ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدآوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم 
ووعيهم شویتهم ء نتيجة وعبهم لدينهم » فتراجعت الأفكار التي كانت 
تمثل مرحلة الموية اللفسية آمام الحضارة الغريية » ونظامها الرأسمالي » 
والتي وجدت ها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر التصوص 


FA 


الصريحة النابعة قسرا لتحلیل ما حرم الله ورسوله . وقد رأينا المؤتمرات 
والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي » وخارج 
العام الاسلامي أيضا » تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية » وتثبت 
لتاس إمكان قيام بدائل شرعية عن البدوك والمؤسسات القائمة على 
الریا . 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة » وهي إقامة مصارف إسلامية 
خالية من الربا والمعاملات الحظورة شرعا »> بدأت صغيرة ثم سرعان 
ما كبرت » قليلة ثم سرعان ماتکاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد 
الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفا . 

ویبذا کذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقاني الذين زعموا 
يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحیل ‏ لأنه لا اقتصاد 
بغير ينوك » ولا بنوك بغير فوائد . 

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باکستان لتحويل بنوكها 
الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا آحذا ولا عطاء » کا طلست 
من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها با يتفق مع اتجاه الدولة » وإلا 
فلا مكان لها . وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن 
شاء الله . 

ومن هنا يقرر اجلس مايل : ٠‏ 


1۳۹ 


+ 


أولا : يجب على السلمین كافة أن ينتهوا عما نبى الله تعالى عنه 
من التعامل بالربا » أخحذا أو عطاء ء والعاونة عليه بأي صورة من 
الصور ؛ حتى لا يحل يهم عذاب الله » ولا يأذنوا جرب من الله 
ورسوله . 

انیا : ينظر الجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف 
الإسلامية » التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ويعنى 
بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب 
الالترام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم 
إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة . ويدعو المجلس المسلمين 
في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد آزرها » وعدم الاستاع 
إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليبا » وتشويه صورتها 
بغير حق . 

ويرى المجلس ضرورة التوسع في انشاء هذه الصارف في کل أقطار 
الاسلام » وحيها وجد. للمسلمین تیمع حارج آقطاره » حتی تتکوت 
من هذه الصارف شبكة قوية بر؟ لاقتصاد اسلامي متکامل . 


ثالنا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي 
أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداحل أو اشارج ‏ إذ لا عذر 
له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي . ويجب عليه أن. 


يستعيض عن الخبيث پالطیب » ويستغني باطلال عن ارام . 

رایعا : يدعو المجلس السفولین في البلاد الاسلامية والقالمین على 
الصارف الربوية فها إلى البادرة الجادة اتطهیرها من رجس الربا » 
استجابة تنداء ربهم في قوله سبحانه  :‏ وذروا عابقي من الربا إن 
كنم مؤعنين © ويلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم :من آثار 
الاستعمار القانوتية والاقتصادية . 

خامسا : کل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعا ء لا يجوز أن یتفع به المسلم -- مودع المال - لنقسه أو لأحد 
من يعوله في أي شأن من شعونه . ويجب أن يصرف في المصالح العامة 
للمسلمين » من مدارس ومستشقيات وغيرها . وليس هذا من باب 
الصدقة وإأنا هو من باب التطهر من الحرام . 

ولا يجوز جال ترك هذه الفوائد تلبنوك الربوية ؛ للتقوى بها » 
ويزداد الاثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج » فإنها في العادة 
تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية » وبهذا تغدو أموال 
المسلمين أسلحة فرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم . علما 
بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو 
بغير فائدة . 

كا يطالب انجلس القائمين على اقصارف الإسلامية أن ینتقوا ها 


۱:۱ 


العناصر السلمة الصالحة » وأن يوالوها بالتوعية والتفقیه باحکام 
الإسلام وادابه حتی تکون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة ها . 

والله ولي التوفيق وصل الله على سيدتا محمد وعل آله وصحیه 
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين . 


EY 


(4 


توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية 
۳ هاا ۱۹۸۳م 


بالکویت 


ونكتفي هنا بالتوصیات الست الأولى » ونصها كا بلي : 

+ - يؤكد المؤتمر أن مايسمى بالفائدة في اصطلاح الاتتصادیین: 
الغريئين ومن تابعهم هو من الربا احرم شرعا . 

۷ - يوصي الوتمر آصحاب الأموال من السلمین بتوجیه اموالة 
أولأ إلى الصارف والسسات والشرکات الاسلامية داحل البلاد 
العربية والبلاد الاسلامية ثم إلى خارجها . ول أن يتم ذلك تکونه 
الفائدة التي يحصلون علیها کسبا خبیثا وعليهم استیفاژها والتخلص 
منپا بصرفها في مصالح السلمین العامة » ویعتیر الاستمرار في یداع 
الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع (مکان تفادي ذلك عملا 
رما شرع . 

۳ - يوصي المؤتمر بتشجيع الصارف الاسلامية القائمة ودعم 
إنشاء المزيد من هذه المصارف لتعم منافعها على جميع المستويات . 
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4 - بوصي المؤتمر الصارف الإسلامية تعمیق التعاون فیما بینبا 
على کل الستویات ولا سیما في مجال التعاون لانشاء مصرف إسلامي 
دولي بسهل ابتعادها عن الععامل مع البنوك الربوية كلما آمکن ذلك . 

ه- يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات 
والشركات الإسلامية إبتداء مع أصحاب أموال الاستغار على نسبة 
الربح لكل علرفاء ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى مابعد . 

> - يجوز الاتفاق بين الصارف الاسلامية والستشمرین والعاملين 
في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه الصرف أو الستتمر أو العامل| 
إذا زاد الريح عن حد معين . فن هذا الاشتراط لا يودي إلى قطم 
الاشعراك في الربح . 
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يسم الله الرحمن الرسم 
الازهسر 
نس الفوی 


السؤال من السيد | عصطفى محمد حستين 

آنشات مؤسسة مصر للطيران صندوق تأمين حاص ( صندوق 
زمالة ) للعاملين بها على أن يصرف للعامل في نهاية مدة الخدمة أو 
العجز مبلغ معين حسب لائحة الصتدوق وذلك مقابل دفع اشتراك 
من العامل مضاف إليه اشتراك من المؤسسة ويضاف إلى الصندوق 
في هاية كل عام مرتب شهر من الأأرباح علما بأن هذه الاشتراكات 
كلها يقوم مجلس إدارة الصددوق باستغار هذه الاشتراكات في الجهات* 
الاتية : 


ر( ۰ من رأس الال في شهادات الامتیار اجموعة (ب) والباقي 
في بنك فيصل . فهل هذا الاستثار يعد من باب الخلال ؛ أم من 
باب ارام وما الحكم ؟ علما بأن هناك أعضاء يشترطون أن يكون 
في بنك فيصل ؟ 


الجواب : 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلی سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد بأن مجمع البحوث 
الإسلامية قرر إباحة التأمينات الاجتاعية بجمیع أنواعها » واستغار 
مبائغ الأعضاء في شهادات الاستغار ( أ ) و(ب) مع التعاقد على ذلك 
يعد حراما » لأن القانون رقم ۸ لسنة 2۱۹۹۵ قرر أن هذا الاستغار 
من باب القرض بقائدة والقرض بفائدة ربا والربا حرام . 

أما اشتراط بعض الأعضاء أن يكون استغار حصت من لتأمين 
في بنك فيصل أو غيره من البنوك الإسلامية أو شرکات الاستغار 
الإسلامية فكل ذلك حلال لا شيبة فيه والله تعالى أعلم . 


توقيع أول رئيس نة الفتوى بالأزهر 
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ملحق رقم ١‏ , 
فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن غرم 
فوائد البتوك بارخ ۱۹۸۹/۲/۲۰ 


سؤال ورد إلى دار الإفتاء من الواطن یوسف فهمي حسین » وقيد 
برقم ۰۱۵/ لسنة ۱۹۸۹م يقول فيه : إنه قد أحيل إلى العاش » 
وصرقتٍ له الشركة التي كان یسمل بها مبلغ ٠٠١‏ . ,۰ ( أربعين ألف 
جنیه )»والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية » ولأجل أن 
يغطي حاجيات الأسرة وضع البلغ الذکور في بنك مصر في صور 
شهادات استثار بعائد شهري حيث لم يعد هداك أمان لوضع الأموال 
'في شركات توظيف الأموال . 


وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يبد ؛ وخاصة أن حالته 
الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهد . وقد قرآ تحقيقا بجريدة آخبار 
اليوم » شارك فيه بعض المشايم والعلماء الأفاضل بآن الودائع التي 
تودع في الببوك تخدم في مشاريع صناعية وتجارية » وأن هذه 
الشهادات الاستثارية تدر عائدا حلالاً لا ريا . 

وأته رأى بعينه أن أحد البتوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابه 
تفس العاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى » في حين أن ابنوك 
الإسلامية تعطي أرباحاً أقل . 
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وحیت أنه حريص على أن لا يدعمل بيته حراما بعث إلى دار الافتاء 
يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر » حيث أن بعص العلماء یقولون 
بأن العائد حلال » والبعض الآخر يقولون إنه وبا . 

هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم 0۱۰/ 
لستة 1988م .. قماذا كان جواب الدکتور طتطاوي الفتي ؟ 

الجواب .. 

بعد المقدمة .. 

يقول الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا إن كنم مؤمنين > فإن لم تفعلوا فاذنوا جرب من الله 
ورسوله وان تيم فلکم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # 
ر البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹ ] 

ويقول الرسول لله فیما روي عن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله له : ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ‏ واليّر بر » والشعير 
بالشعير ء وار باقر وائلح بالملح » مثلا مثل » يدا بيد » فمن زاد 
أو استراد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء » . رواه هد 
والبخاري ومسام . 

وأجمع المسلمون على مریم الربا » وائربا في اصطلاح فتهاء 
المسلمين هو : زيادة هال في معاوضة مال بمال دون مقابل , 
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وتحريم الربا بهذا العنی أمر مجمع عليه في کل الشرائع السماوية . 

ا كان ذلك » وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو 
الاقتراض متها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمنا 
ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة » وكل قرض بقائدة محددة مقدما حرام » 
كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة 
الحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية . 

وتتصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستغار ماله » 
والبعد عن كل عافيه شببة حرام لأنه مسعول يوم القيامة عن مأله 
من أين اكتسبه ؟ وفم أنفقه ؟ 


مفتي جمهورية مصر العربية 
توقيع/ د. محمد طنطاوي 
سجل ۱۲٤/٤۱‏ بتاريخ 
6 رجب ۱٤١۹‏ ها 
مم 
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ملحق رقم ¥ 
نص بيان فضيلة الفتي 
الصادر عن دار الافتاء 
في 1۹۸۹/۹/۸ 


كار الكلام هذه إلأيام » عن المعاملات في الينوك والمصارف » 
وعما يترتب على ذلك من أرباح » وهل هي خلال أو حرام .. 

وقد رأت دار الاضاء المصرية » أن تقول كلمتها في بعض هذه 
* "العاقلات » يعد أن حاض قيا من بحسن الكلام عنها ومن لا يحسن :. 

وييمنا قبل أن تقول کلمتنا أن نسوق الحقائق الآنية : 

.إن من شأن العقلاء في كل زمان ومكان ۽ أنهم بتحرون الخلال 
الطيب » في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم .. امخالا لقوله - سبحاته ‏ 
۲ يا آیبا الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً > ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » إنه لكم عدو مبين » [ البقرة : ۲۱۳۸ - 

واستجابة لقول الرسول عل في حدينه الصحيح : « إن الخلال 
بين وإن ارام بين ء وبينها آمور متشایهات لا يعلمهن كثير من التاس 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشببات 


وقع قي الحرام ..» أي : فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فما الحق 
بالباطل » فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبیح . 
وفي حديث آخر يقول عله : « دع مايربيك إل مالا يرييك 4 
أي : اترك ماتشك في كونه حراما » وذ مالا تشك في كوئه 
لالا . 


النية الطيبة : 

.إن من شأن العقلاء - أيضا - أنهم إذا ناقشوا مسألة فيها جال 
للاجتباد » بنوا مناقشاعهم على النية الطيبة » والكلمة المهذية » وعلى 
تحرى الحق » والابتعاد عن التعصب وعن الحكم بالهوى » وعن سوم 
الظن بلا میرر .. 

وقد بشر النبي عله الذين يبتبدون - فيما يقيل الاجتباد - بنية . 
طيبة » بالأجر الجزيل > فقال في حدیته الصحيح : ١‏ إذا بحكم الحم 
فاجعيد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله أجر 
واحد 4 . 

والأم السعيدة الرشيدة » هي الني يكار فبا عدد الأفراد الذين 

تماونوا على البر والتقوى » لا على الإثم والعدوان . 
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رأي آهل العلم : 

إن الکلام في الأحكام الشرعية بصفة خاصة » وف غیرها بصفة 
عامة : يجب أن يكون مبنیا على العلم الصحيح ؛ والفهم السلم ء 
٠‏ والدراسة الواسعة الواعية » لأصول الدين وفروعه > ولمقاصده 
وأهدافه .. ویجب أن يكون المتحدث في هذه الأمور غايته الاهتداء 
إلى الحق والصواب > فإذا حفي عليه شيء » سأل أهل العلم والخبرة » 
استجابة تقوله تعالى : 8 فاسألوا أهل الذکر إن كنم لا تعلمون که 
[ الأنبياء :¥[. 

والراد بأل الذکر هنا : هم أعل الاختصاص والبرة في کل علم 
وفن .. قفي مجال الطب يسأل الأطباء » وف مجال الفقه يسال 
الفقهاء » وفي جال الاقتصاد يسأل الاقتصاديون » وهكذا في كل علم 
يسال الخبراء فيه . 

وف الحديث الصحيح : و إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من قلوب التاس ء ولکن یقبض العلم بقبض العلماء » حتی إذا لم 
بيق عالم » اتخل الئاس رموسا جهالا فستلوا فآفوا بغير علي 
فضلوا - أي : في أنفسهم - وأضلوا - أي : غيرهم ٠‏ . 
مسئولية دار الافتاء : 

إن كل مایصدر عن دار الافتاء المصرية من فتاوی وأحكام هي 
مسئولة عنه قبل کل شيء » أمام الله تعالى » وهي والحمد لله یعسع 
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صدرها للموافقین وامخالفين ء إلا أا لا تملك أن تکم العلم الذى 
أمرها الله - تعالی - بإظهاره . وهي على استعداد تام للإجابة على 
أسكلة السائلین » متحرية فى إجاباتها ما تراه حقا وعدلا . 

ومن شاء بعد ذلك أحذ با تراه » وهی المسكولة أمام الله - 
تعالى - ومن شاء لم يأحذ بذلك وهو المسعول عن مخالفته . 

إذ من المعروف بين أهل العلم » أن وظيفة المفتى : بیان الحكم 
الشرعى » وليس من وظيفته الإلزام به فى عامة الأحوال , 
معاملات الببوك 


يعد هذه الحقائق أقول . إن دار الافتاء تعتقد : أن الكلام عن 
العاملات ف البنوك والصارف لا يؤل جملة واحدةء بن يقال : 
إن المعاملات التى تجریبا البنوك كلها حرام أو كلها حلال » ولفا 
يؤخد الكلام عنبا فى صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل یوق 
بالمسائل المتشاببة » ثم يصدر بشأعها الحكم الشرعى المناسب لا . 

وذلك لأن العاملات التى جريا البنوك والمصارف » متعددة 
الجوانب » متنوعة الأغراض » مختلفة الوسائل والمقاصد . 

ومع ذلك فإتنا نستطيع أن نقول بصفة مجملة : إن هذه 
المعاملات : © متا ما أجمع العلماء على. آنا جائزة شرعا » وعلى 


۱9۳ 


أن الأرباح التى تأق عن طريقها حلال . 

© ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعا » وعلى أن الأرباح 
التى تأ عن طريقها حرام . 

© ومنها ما اختلف العلماء فى شأتها وق شأن أرباحها . 
المعامللات اللال 


أما المعاملات التى اتفقوا على آنبا حلال » وعلى أن أرباحها 
حلال » فهى كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام » كالبيع » والشراء » 
والمضاربة » والمشاركة والإجارة » إلى غير ذلك من العاملات القن 
تقوم على تبادل النافع بين الئاس » بطريقة لا تخالف شريعة الله ث 
تعالى - ولتضرب لذلك بعض الأمثلة : 
© ما تقوم به البدوك الإسلامية التى يفترض فى معاملاتها أنها تقوم 
على المضاربة الشرعية » أو على غيرها من المعاملات التى أحلها الله ل 
تُعالى س والتى تخضع فیبا الأرباح للزيادة والتقص ‏ بدون تحديد 
سايق ها فى الزمان أو المقدار » والتى ينتفع جميع الأطراف يأرباحها » 
ويتحملون جميعا خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل .. 

أقول : هذه العاملات هى وأرباحها حلال وجائرة شرعا . 

وينطيق هذا الحكم - أيضا - على هذه المعاملات » سواء أكان 
الذى أجراها من البنوك التى ,تمففت-نفسها بالإسلامية » أم البنوك 
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التى لا تصف تفسها پذلك ‏ لأن العبرة فى العاملات بمضموتها 
وحقيقتها » ولیس بالفاظها وأسمائها . 


ضرکات توظیف الأمرال 


© ما تقوم به شرکات توظیف الأموال التى یفترض فيها - أيضا - 
أنها تجمع أموللها بالطرق الصحيحة والسليمة من كل جوائيها » 
وتستمرها فى الوجوه الحلال » التى تعود بالخير والنفع على الأمة > 
وتساعد بتصرفاتها القويمة على إيباد فرص العمل لمن لا عمل له » 
وتساهم فى المشروعات التى تتبض بالأمة > وتریدها رقیا » وغنی > 


وأمنا .. 
أقول : هذه الشركات : معاملاتها جائزة شرعا» وأرباحها 
خلال .. 


ودار الافعاء المصرية تؤيدها » وتدعو ها بالتوفيق والدجاح . 
أما الشركات التي ثبت انحراقها عن الطريى المستقيم > قدار الافتاء . 
لا تؤيدها » بل تطالب بمحاسبتها » وبإترال العقوية العادلة علا . 
بنك ناصر 

ما تقوم به البنوك الاجتاعية التى يفترض فيبا كذلك › أنها قامت 
من أجل تقديم المساعدة إلى احتاجین - كبك ناصر الاجتاعى س 
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مثلا : 
هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم فى حاجة إليه من آموال » 
ثم تأخل منهم فى مقابل ذلك مبالغ معتدلة » بقدرها التبراء العدول » 
کأجور للموظفين وللعمال » ولغير ذلك ما تتحمله هذه الببوك من 
أعباء مالية . 

أقول : هذه البائغ التى تأخذها تلك البتوله على آنبا أجور أو 
مصروفات إدارية جائزة شرعا ولا حرج غيها » لانها فى مقابل خدمات 
معيئة يقدمها البنك للمتعاملين معه . 
البنوك المتخصصة 

وما قلناه فى شأن البتوك الاجتاعية » نقوله بشأن ما يوصف 
بالبنوك التخصصة » كالبدوك الصناعية أو الرراعية أو العقارية أو ما 
يشبها من تلك البنوك التى تقدم لأصحاب المشروعات المتنرعة 
الناقعة ۽ ما هم فى حاجة إليه من آموال » لتدمية مشروعاتهم ثم تأحذ 
منهم مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء العدول على أا أجور 
أو مصروقات إدارية . 

أقول : ما تأخذه الببوك من التعاملین معها بتلك الصورة » جائر 
شرعا ولا یأس به » لأنه - أيضا - فى مقابل خدمات معينة » تقدمه 
تلك البنوك للمتعاملين معها 


آلعاملات ارام 

هذه ماذج للمعاملات والأرباح » التى آتفق احققون من العلماة 
على أنبا حلال وجائزة شرعا . 

أما العاملات التى اتفقوا على أنها حرام وغير جاترة شرعا » فهی 
كل معاملة یشویبا الخش » أو الاستغلال أو الخديعة » أو الظلم ‏ أو 
غير ذلك من الرذائل التى تتناف مع شريعة الله - تعالى . 

وکل ربح يأق عن طريق هذه العاملات حرام . لأن ما بنى على 
الحرام فهو حرام . 

ومن أمثلة ذلك أن يبيع إنسان بضاعةمعيبة على أنها 0 
لون من الغش » وف الحديث الصحيح « من غشنا فليس منا 4 . | 
أن یتبز أحد التعاقدین جهالة الآخر بأسعار السوق » نے ا 
بضعف ثمنها » أو يشترى السلعة بنصف نبا على سبیل الاستغلال 
والجشع . 

أو أن يقرض إنسان آخحر ميلغ مائة جنيه - مثلا - لمدة معيئة » فإذا 
حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع ‏ انعر الدائن هذا العجز » وقال 
للمدين على سبيل الاستغلال :مان تدفع ما عليك ء »ولا أن تدفع لى هذا 
البلغ يزيادة عشرة جتیبات بعد شهر - مثلا - فهذا هو الربا الجلى الذى 
أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك . 


اختلاف الفقهاء 


وما الماملات التى اتعلف الفقهاء فى شأنبا وفى شأن أرباحها . 
فمعظمها من المعاملات المستحدثة . ولتأذ على سبيل المثال شهادات 
الاستهار الصادرة عن البنك الأهلى المصرى والتى قال البنك إنه 
حصیلتبا حتى شهر أيريل سنة ۱۹۸۹ . قد بلغت أريعة مليارات من 
الجنيبات . 

وقد رأت دار الافتاه أن الأمانة العلمية تقتضى عدم الفتوی فى 
بل هذه الأمور » إلا بعد سؤال القائمين على آمرها » والخبراء. فى 
شكونها ؛ إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره .. قأرسلت إلى السيد 
الأستاذ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى » أسئلة معينة عن 
هذه الشهادات ۽ فأجاب عليبا سيادته مشكورا با يل : 

الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية 

ود أن أشير إلى خطاب فضيلتكم المؤرخ فى ۱۳ ۱۹۸۹/۸ . 

وفيما يل أسعلة دار الإفتاء والرد علیبا : 

س : ما طبيعة شهادات الاستهار وما الدافع إلى إنشائها ؟ 

ج : شهادات الاستغار نوع من أنواع المدخرات » عهدت 
الحكومة للبنك الأهلى المصرى باصدارها : للمساهمة فى دعم الوعى 


۱۰۸ 


الادحاری ۰ وقویل خطة التدمية » أى : أن العلاقة اطقيقية بين 
الدولة والأفراد . وقد صدرت طبقا للقانون رقم ۸ لسنة ۱۹1۵ . 

س : فى أى الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستیار ؟ 

ج : تستخدم الحصيلة فى تمويل مشروعات التدمية الدرجة فى 
الميزانية » وتؤدى لوزارة الالية » أى : أن الحصيلة تؤدى للدولة تقويل 

س : من الذی يقوم بدفع الأرباح التى تدرها شهادات الاستغار 
لأصحابها ؟ 

ج : تعحمل وزاوة المالية العوائد التى تدرها شهادات الاستهار » 
بالإضافة إلى كافة العكاليف المتعلقة بها . 

س : هل شهادات الاستخار تعتبر قرضا أو هى وديعة أن صاحبها 
باستغار قيمتها ؟ 

ج : شهادات الاستغار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستغار قيمتها .۰ 

هذا هو الرد الرسمى من الأستاذ / محمد نبيل إبراهم .. رئيس 

مجلس إدارة البتك الأهلى > على أسكلة دار الانتاء لسيادته , 
شهادات الاستثار 


فإذا ما انتقلنا يعد ذلك إلى كلام الفقهاء » عن الحكم الشرعى 
لشهادات الاستغار وأرباحها » وجدنا كلاما طويلا لم ينته إلى اتفاق 
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على رأى واحد . 

ونكتفى هنا بذکر حلاصة لآراء لجنة البحوث الفقهية - بمجمع 
البحوث الإسلامية التى عقدت لبحث هذه المسألة سنة 181/5 » 
برئاسة فضيلة الشيخ محمد فرج الستهورى وكانت تتکون من أربعة 
عشر فقيها يمثلون المذاهب الأربعة : 

خمسة منم يمثلون المذهب الحنفى وهم أصحاب الفضيلة 
الأساتذة : عيد الله المشد» محمد الحسينى شحاتة > عبد اشکم 
رضوان ۰ محمد سلام مدکور ء وزكريا البری - 

وأربعة يلون الذهب الالکی وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة : 
يس سويلم » عبد الجليل عيسى ٠‏ السيد خلیل الجارحى » وسلیمات 
رمضان . 
" وثلاثة يمعلون المذهب الشافعى وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة : 
محمد جيرة الله وطنطاوى مصطفى وجاد الرب رمضان . 

وواحد يشل المذهب الحنبل وهو فضيلة الشيخ عبد العظم بركة . 
قرارات اللجنة 


وکانت قرارات هذه اللجنة کالاق : 
أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة 
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شرعا . 
فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة الله : إنه لا يوجد هذه العاملة 
أصل فى المذهب الشافعى » وأا معاملة قريية من القراض - أى : 
الضارية - لأن الال من جانب والعمل من جانب آخر . 
وهی أقرب ما تكون إلى القراض الفاسد ؛ لاشتراط جزء محدد 
من الربح . وأيده فى ذلك -- مع اتحتلاف العبارة - فضيلة الشيخ 
طنطاوى مصطفى » والشيخ جاد الرب رمضان » والشيخ سليمإن 
رمضان . 
وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعا . 
فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم : لقد كونت رأيا فى 
الوضوع ؛ ملتزما بخطة جمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهى 
و خلاصته : 
© أن العاملة فى شهادات الاستهار معاملة حديثة لم تكن 
موجودة عند الفقهاء السابقین . 
© أن العاملة فى شهادات الاستهار يقوم الأفراد يها يدقع 
الأموال » وتقوم الدولة باستهارها . 
© كل معاملة استهارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعى 
العام وهو : أن الأصل ف المنافع الإباحة » وف الضار التحريم . 
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© وجه تطبیق الأصل التشريعي السابق على العاملة في شهادات 
الاستغار : أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال » ونافعة 
للدولة - أيضاً - التي تقوم باستار هذه الأموال » ولیس فما ضرر 
أو استغلال من أحد الطرفين للآخبر . 

بناء على ذلك تکون العاملة في شهادات الاستهار بأنواعها الثلاثة 
مباحة شرعاً .. 
اذا هي حلال : 

وقال فضيلة الشيخ عبد العظم بركة : إن الشهادة ذات الجوائر 
حرف ج » الال اللفوع فيها قرض + حيث انتقل الال الدفوع 
نیا إلى ملك البنك » وأا جائرة شرعاً » بل مندوية » وأن الجائرة 
لمن تخرج له القرعة يعتير أخذها حلالا » لأمها هبة من البنك أو 
الدولة ؛ لصاحب رأس الال » وقبول افبة مندوب ء وردها مكروه . 

وأا الشهادات و حرف أء بو فالتعامل فهما من باب 
الضارية الصحيحة » لأن العائد في كل منهما مشترك بين صاحب 
الال والعامل » والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعا » حيث 
أن #لصاخ فيه متحققة + والمفسدة متوهمة » والأحكام لا تبنى على 
الأوهام ء وأن ما اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء 
الفصص من الربح لكلا الطرفين مضاعا كالنصف إو الثلث - مثلا - 
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كان من أجل آلا يحرم آحد الطرفین من الربح إذا تحدد الجرء الذي 
يأخذه آحدها بخمسة أو عشرة - مثلا - فقد لا يريح الال غيره » 
فيحرم الطرف الآخر . 

والأمر هنا مختلف عن ذلك ء لأن هذه المشروعات ء مبنية على 
قواعد اقتصادية مضمونة النتائج » وما يأحذه صاحب الال من الريح 
بنسبة معينة من رس المال قدر ضعيل بالنسبة مجموع الربح الذي تدره 
الشروعات التى استشمرت فيها هذه الأموال » فكلا الطرفين استفاد + 
واتتفی الاستغلال والحرمان . 

وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدکور ماخلاصته : إن التعامل 
في شهادات الاسغار بأنواعها الثلاثة » معاملة حديقة » ولا تخضع 
لأي نوع من العقود السماة » وهي معاملة نافعة لاأفراد واجتمع » 
وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل للآخر + والأرباح التي 
يمنحها البنك ليست من قبيل الربا » لانتفاء جانب الاستغلال ء 
وائتفاء احهال الفسارة . 


أرباح صندوق التوفير : 


ومن قبل هؤلاء جميعا أعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شاتوت - رحمه الله - رأيه في شأن أرباح صندوق التوقير . فقال 
في كتايه « الفتاوي 4 ص۳۲۳ ۰ مطبعة الأزهر : « والذي نراه 
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تطبيقاً للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق 
التوفير حلال ؛ ولا حرمة فيبا » وذلك لأن الال المودع لم يكن دينا 
لصاحبه على صتدوق التوفير › ولم يقترضه صندوق التوفير مته + وما 
تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً عتاراً ء 
ملتمساً منها أن تقبله منه » وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال 
المودعة لديبا في معاملات تجارية » يندر فبا -- إن لم ينعدم - الكساد 
أو لفسران .. ٠‏ . 

ولا شك أن أرباح شهادات الاستهار » تطابق من كل الوجوه 
أرباح صندوق التوفير التي قال فضيلته بأنها حلال ولا حرمة فيا . 
الدافع لشهادات الاستثار : 

ومن كل ماسبق يتبين لنا : أن الدافع إلى إنشاء شهادات 
الاستثار - کا جاء في حطاب السيد رئيس مجلس إدارة الببك 
الأهلى - هو حاجة الدولة إلى الال تمويل حطة التدمية » ودعم الوعي 
الادنحاري » وأن الدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه 
الشهادات » وأن شهادات الاستهار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستغار 
قيمتها » وليست قرضا منه للبدلك . 

وکا بين لنا من حلال مراجعة آراء لجنة البحوث الفقهية » أن 
الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستهار غير جائزة شرعاً من 
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أهم حججهم : أن تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا يجعلها مضارية 
فاسدة ء لأنه قد تحدث خسارة للبنك .. 

وقد أجاب الذین قالوا إن العاملة في شهادات الاستخار جائرة 
شرعا » وأن أرباحها حلال » بأن تحدید الربح مقدما هو خماية 
صاحب الال » ولدفع اللزاع بینه وبين البنك » وم برد في کتاب 
الله ولا في سنة رسوله مله > مايئع هذا التحديد ء مادام قد تم 
بالتراضى بين الطرفين .أ 

« إذ المضاربات - کا یقرل فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف ¬ 
تكون حسب اتفاق الشركاء » ونحن إلآن في زمان ضعفت فيه ذم 
الئاس ء ولو لم يكن لصاحب الال نصيب معين من الریح لأكله 
شريكه ۲ . 

وفضلاً عن کل ذلك فإنه لا يوجد تحدید بالمعنى الدقيق للریح > 
بدليل أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة 5 
وصارت الآن تريد على 7/1١5‏ .. والبنك ما حدد نسبة الربح مقدما ء 
إلا بعد حسابات دقيقة هو المسكول غَتها وما أجبرة أحد عليها .. 


وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن إرادته » فسيتحمل 
المتعاملون معه نصيبهم من هذه الخسارة > مافي ذلك شلك . 
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اقتراحان لدار الافتاء : 

هذه حلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في 
شأن شهادات الاستغار وني شآن الأرباح الناتجة عنبا » وعاضر 
جلسات نة البحوث الفقهية التي أشرنا إليبا موجودة بدار الافتاء 
لمن يريد الاطلاع عليها . 

وقد يسال سائ فيقول : وما رأي دار الافتاء المصرية في شأن 
التعامل في شهادات الاستغار » وني شأن أرياحها بعد هذا العرض 
الطويل ؟ 

والجواب : أن دار الاقتاء قد إقترحت على المسكولين بالببك 
الأعلي » أن يتخذوا الاجراءات اللازمة » لتسمية الأرباح التي تعطي 
لاصحاب" شهادات الاستهار > بالعائد الاستهاري » أو بالريح 
الاستياري » وأن حذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشببة 
الربا » مع آعترافنا بأن العيرة في العاملات يحقيقتها ومضموا » 
ولیست بألفاظها وأسمائها . 

وآن يشعوا شهادة رابعة پسمونها بالشهادة ذات العائد المتغير» 
أو غير الثابت ولا ينص فيا مقدماً على ربح معين » ولا قطضم. 
الأرباح فها للزيادة والنقص . 

وبذلك یکونون قد فتحوا الأيواب أمام جميع المعاملات التي 
تطمتن الناس إلى سلامتما . وقد أبدى اشئولون عن هذه 
الشهادات ¬ مشكورين - ارتياحهم هذين الاقتراحين ووعدوا 
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بتسفيذهما في آقرب وقت . 
الطلوب مساعدة الدولة : 
ويناء على كل ماسبق : فإن دار الافتاء الصرية » تری أن 
العاملات في شهادات الاستفار - وفیما يشبيها کصنادیق التوفیر س 
جائزة شرعا » وأن أرباحها کذلك حلال وجائرة شرعاً . 
إما لأعبا مضارية شرعية » كا قال فضيلة الشیخ عبد العظم بركة 
وغيره ٤‏ وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد وللأمة » ولیس فها 
استعلال من أحد طرفي التعامل للآخر » کا قال فضيلة لد کنور محمد 
إسلام مدکور وغيره . 
ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة 
للدولة في تتمية مشروعاتها التافعة لكافة أغراد الجتمع .. 
وأن يتقبل ما تمنحه له الدولة من آرباح في نظير ذلك » علة آنبا 
لون من التشجيع له على مساندته شا فيما يعود عليه وعلى غيره 
بالفائدة . 
وفي الحديث الشريف : « من أسدى إليكم معروفا فکاظوه ٠‏ . 
ولا شك أن من یمین الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال » 
يكون قد قدم ها معروفا ولا شلك - آیضا - أن الدولة مطلوب منیا 
أن تكاوء أيناءها العقلاء الأخيار . 
ولعلما بذلك نخرج من حلاقات اشختلفین » ومن تعسير المعسرين + 
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و فإنما الأعمال بالنيات » ولکل امری* مانوی ٠‏ ا جاء في الحديث 
الصحيح . 

وبعد : قهذه كلمة عن بعض العاملات المصرفية > رکزنا فيها على 
بيان الحكم الشرعي لشهادات الاستهار وأر باحها من وجهة نظر دار 
الاقناء المصرية ء وقد آثرنا أن نيدأ بها لكثرة الأسكلة عنيا . 

ويشهد الله أني قد راجعت هذه الكلمة مع الكثيرين من رجال 
الفقه والاقتصاد وغيرهم » واتفعت بأرائهم وأفكارهم .. 

وعما قريب - بإذن الله - سنتحدث - يعد الرجوع إلى الخيراء 
من الاقتصادیین والفقهاء - عن جوانب آغری من العاملات التي 
تجري في البنوك والصارف » قانها - کا سبق أن آشرنا - متعددة 
المسالك » متنوعة القاصد . 

ونسأل الله تعالى أن يجنبدا جميعا الزلل في القول والعمل » وأن 

لا يواحلا إن نسينا أو أختطأنا » إنه خير مأمول » وأكرم مول 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ملحقرقمه | 
خلاصة البيات الصادر من علماء الأزهر 
بمكة ا مكرمة عن حرمة معاملات البنوك الربوية ردا على مفتى مصر 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحكيم فى شرعه ؛ الحقيظ على دينه » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد المبلغ عن ربه امین لحكمه » وعلى آله وصحبه ؛ ومن 
سار على دربه . 

آمابعد ۱ 

فان هساك حقيقة غائبة عن المجتمعات الاسلامية الآن » ولها 
خطورتها فى تعمية السبل أمام نهضتها من کبوتها » و کنا نظنها واضحة 
لدی السخية امثقفة فيها » وخاصة من أبتاء الأزهر » حتی فوجعدا وفوجوع 
الفكر الإسلامى الحديث كله جا صدر عسن فضيلة الشيخ محمد 
طنطاوى مفعی مصر بشأن شهادات الاستتمار مرة » وفوا د اليسوك 
ومعاملاتها مرة أخرى » ثم اختلاط الفتيات بالشبان فى الجامعات 
والمعسكرات أخيرا .. هذه الحقيقة الغائبة تتلخص فى أن الإسلام لا 
يعكن تطویعه لأوضاع نبتت فى غير أرضه » إذ هو القيم المهيمن على ما 
سواه من أديان وأنظمة وقوانين . 

إنه قد جاء ليغير ما عليه اجتمعات من أنظمة وضعية فاسدة » 
اعتمادا على بديهة إمانية هى أن الله يعلم المصلح من المفسد » وأن کل 
ما يخالف تشريعه فهو هوى يفسد السموات والأرض .. قال تعالى : 


۱۹۹ 


مإ ولو اتبع الق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 4 وأن الإعان منفی عمن 
لا ايكون هواه تبعا لما جاء به الشر ع اليف . 

وقد تنج عن غياب هذه الحقيقة ظاهرة غريية تحاول أن تفرض 
الواقع الستجلب من بيعة لا تؤمن بضوايط الوحى احاتم على ما جاء به 
الإسلام من تشريعات هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما كان هذا 
الواقع » مستخدمة أسلوب الادعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن هب 
ودب . 

وقد تعلمنا من وقائع التاريخ الحديث . منذ قدر للاستعمار أن 
یتحکم فى بلاد المسلمين » وینحی عنهم تشريعهم -- أن أعداء الدعوة 
الإسلامية يحاولون بشتی الطرق - ویاصرار غريب متواصل - أن 
يغيبوا عن المجتمع الإسلامى نموذج الحياة الفاضل العادل الذى تكفل 
سابقا بتقدمه ومجده ‏ وأن یعملوا على إبراز نموذج اليا الغربية على 
أنه مغل الذى لابد من السير خخلفه مهما كان فيه من عورات » ولذا 
نراهم يثيرون بين احين والآخمر قضايا انتهى الفكر الإسلامى الستنیر من 
قعلها بحثا » ولكتهم يستغلون فى ذلك بعض المثقفين على غير وعى 
منهم » وإننا نشهد لهم بالمهارة قى اختيار الضحايا . وهذه القضایا هی 
ھی التى بثها الاستعمار الفكرى فى أوائل هذا القرن » إننا مازلا على 
ذكر من إثارة الشكوك حول صلاحية التطبيق الاسلامی فى العصر 
الحاضر » وما كتب فيها من الخدوعين المغرر بهم » وما أثير فى الستينات 
من تطويع بعض تشريعات الإسلام للفكر الاشتراكى » حتى ظهر من 


۱۷۰ 


يقول : إن الإسلام هو الاشترا تراكية » وما أثير من التشكيك فى موضوع 
انطباق وصف الربا على فوائد البنوك وصناديق توقير البريد حتى يقال 
حيتقذ : إن الإسلام هو الرأسمالية ! والإسلام إسلام قبل ظهور هذه 
المذاهب الوضعية الفاسدة . والآن تطرح معظم هذه القضایا بنفس 
الحجج التى أثيرت بها من قبل ولكن بأسلوب آخر .. والذى يهمنا منها 
الآن مل خر ج علينا يه الشييخ المفتى بما لم يكن فى الحسبان » وبما كنا ننأى 
به عن الوقز ع فى هذه الخطيئة .. ! إن الجديد فى كلام الشیخ أن خياله 
قد سرح وجنح وتصور - أو صور له أن البتوك قيل أن تنشأ فى جتمع 
الاسلامی جمع ولى الأمر علماء الأمة وشیرایها واستشارهم فى 
أنظمتها ولا وجد أن ضمائر الناس قد فسدت قرر إلغاء شرط الضأربة » 
وفزض على البدوك أن تحدد الفائدة مقدما لأن ذلك هو الذى يصلح 
تلمجعمع !! 

ونسأل الشيخ : هل نظام البدوك فى مصر یختلف عن بقية بنوك 
العالم ؟ ! وهل جرى لكل بنوك العالم مثل هذه المراجعة والتقرم من 
ولاة الأمر وهم كفار ؟ ! ثم متى كان هذا اللقاء بين ولى الأمر وعلماء 
الإسلام حين استشارهم فى ذلك كما تدعى ؟ ومن كان ولى الأمر حين 
اش بنك با ركليز مثلا فى مصر ؟ ! وهل كان المجتمع الإسلامى وقت 
إنشساء البنوك فيه يملك قراره ؟ ! ألم يكن مستذلا مقهورا منیهرا بالحضارة 
الغربية » والقوة الغازية الغالبة ؟ 

ومع ذلك فقى كلام المفتى مغالطات لا تخفى على ذى بصيرة » 


احم 


فبالرغم من أن الشيخ يعيب على من يتوقع الخسارة فى عملية المضاربة 
بأنه متشائم نجده هنا يفترض فى اجتمع فساد الضمائر ويحسب نفسه 
بذلك سفائلا ! ثم إنه يحكم المصلحة فى النصوص با يؤدى إلى تعطيل 

جميع النصوص من وجهة نظر الصالح المعتمدة على الأهواء » إن فى 
ا ملا مس رغه ال يذ نافع لفاس عا ررح يلك ان 
الكريم : فيه مصلحة للصانع وللبائع » بل وللمتعاطى من وجهة نظره » 
فهل نلغى تص تحرج الخمر من أجل هذه المنافع ؟ 1 وهكذا فى الزنا وفى 
غيره ما فصل الشر ع فيه بحكم يتعارض مع بعض الأهواء والمصائح !! 

ولقد توقعنا أن تشر جريدة الأهرام التى أعلن فيها الفتی فى عدد 
5م ١541/5‏ حل المعاملات ( اليدكية ) ما جاءها من ردود الغيورين 
على الدين من العلماء الأثبات » إذ هى التى أعلنت فتح أمجال للمناقشة » 
لکنها سكتت وأغلقت الباب الذى فتحته على مصراعيه للمفتى فقط 
بل ولم تسمح أجهزة الإعلام الرسمية الأخرى بتشر ما يخالف وجهة 
نظر المفتى لأنها منترمة برأيه فقط » ولو كان الرأى الخالف صادرا من 
الإمام الأكبر ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة 
أن نائب رئيس تحرير الأهرام الأستاة رجب البتا يعلن بعد كلام المفتى 
تأييده ريه ملقيا تهمة العمل الحساب الينوك الإسلامية وش ر کات توظيف 
الأموال على کل من يعارض المفتى !! وهذا لون من آلوان الإرهاب 
الفكرى الذى تمارسه أجهرة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته . 

على كل فالذى يهمنا هو المسلم الذى يريد أن يرضى ربه » ويريح 


۱۷۲ 


ضميره » ويعرف الشرع على حقيقته » كما يهمنا أن نبلغ عن الله » 
ونحذر من التمادى فى معاصيه » ومن التعرض لخر به المعلنة حتى نتجو 
من مساعلة الله وعذابه » فالساكت عن الحق شیطان أحرس والنصيحة 
واجبة على كل مسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

من هنا نقدم هذا البيان للأمة من أقدس بقعة فى الأرض من جوار 
بيت الله العتيق » ومن علماء الأزهر الذين استتفرهم الله عر وجل 
لیتفقهوا فى دينه ولینذروا قومهم لعلهم يحذرون . 

إن سريعة الإسلام محكمة خالدة » لا يعتريها تحريف ولا تبديل» إذ 
أحاطها الله بحفظه وقدرته ء ورد عنها كيد الحرفون الذين يريدون أن 
يخضعوها لأهوائهم » وسخر لها من العلماء فى كل جيل من ينقى عنها 
مغالاة الغالين وانحراف المضلين » وكم من شيهة آثارها أعداء الله على 
مر الأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهاما نافذة قضت عليها » وكم 
من رأى شاذ خارج عن إجماع الامة قد فنده الراسخون فى العلم » 
وكم من تهمة ألقيت على تشريعات الإسلام فردها الله فى نحور 
الكائدين . ومن البديهيات التى لا تقبل المداقشة أن فكرة البنوك مبنية 
ساسا على المعاملات الربوية ون وظيفة البتك ‏ كما يحددها أهل 
الاعتصاص الأمناء ما هی إلا التعامل فى الديون أو القروض أو الاثتمان» 
ويشمل هذا التعامل صقين : الأول : الاتجار فى الديون والقروض 
والائتمان » والثانى : نخلق الديون والقروض والائتمان . . والدين 
والائتمان هما وجها القرض ؛ فمن وجهة نظر المدين يسمى دينا » ومن 
وجهة نظر الدائن يسمى اتتمانا ء ولذا يمكننا القول أن البنوك تعاجر فى 


۱۷۳ 


النقود » ولا تتاجر بالتقود » وأنها امعداد لسلوك اليهودى الدی كان 
مشهورا لدی العرب وغیرهم » حیث کان یضع البهودی نقوده على 
المنضدة لیقرض اتاج بفائدة ترداد بمضى الدة التی تبقی فیها النقود 
عند من یقترضها ء وقد بقی اسم البنك دالا على هذه الصورة البغيضة » 
ومن البديهيات أن البنوك التجارية وهی أكثر البنوك العاملة فى مصر 
وغيرها ما هی إلا واسطة بين المودع والمقترض » فهى تأخذ الوديعة من 
صاحبها » و تحدد له نسبة معوية سئوية معلومة مقدما من قيمة هذه الوديعة 
ثم تعطى الوديعة لمن يقترضها بنسبة مفوية سنوية أعلى » والفرق بين 
النسبعين هو الذی تر بحه البنوك » ويعيش عليه العاملون فيها . 

وإذا شارك البدك فى تأسیس شركة أو مصتع فانه یشتری آسهما 
محددة » وبدسبة طعيلة يحددها القانون ؛ ویفرض على البناك أن يكور 
الجرء الأكبر من آمواله مستخدما فى القروض » والأوراق الالية قصیرة 
الأجل » يعيد حصمها - بفائدة - إذا ما احتاج إلى سيولة مالية لدى 
الببك الررکزی . وعلی هذا یکون من الظلم والتعسف والافتراء 
افتراض أو تخیل أن الاك يعمل بنظام اتضارية الشرعى » فنظام البنوك 
فى العالم متحد. » والضارية الشرعية كما وضحتها كل أجيال الأمة 
المسلمة من العلماء والأئمة الأربعة » وكما اعترف بها فضيلة المفتى فى 
مقالاته الأربع » وكما يعبر عنها ابن رسد فى كتابه بداية نهد (۱) 
« أجمعرا على صفتها أن يعطى الرجل الرجل الال على أن یتجر فيه 


1۲۲ ج ۲ ص‎ 1١ 


۱۷ 


على جزء معلوم يأخمذه العامل من ربح الال أى بصزء كان ما یتفقان 
عليه : ثلثا أو ربعا أو نصفا » . وهذه الصورة اجمع عليها تشير إلى 
شرطين أساسيين فى هذا العقد : 

أولهما : أن الذى یأعذ الال يأخذه للاستشمار فى التجارة أو 
الصناعة أو أى عمل مشروع . 

ثانيهما : أن الجزء المعلوم المتفق عليه يكون من الربح لا من رأس 
الال » وأن هذا الجرء شائع كالئلث والريع . 

وهذان الشرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهم أو اجتهادهم كما 
يدعى الشيخ المفتى » بل إن المعتمد الأساسى لهما هو التص » وهو نص 
عملى لا يحتاج إلى تأويل » والنص ممن أرسله الله عز وجل ليبين للناس 
ما نزل إليهم . وليس صحيحا ما قرره فضيلة المفتى بأن هذا الفسرط 
- وهو شیو ع نصيب كل من المتعاقدين فى الربح ‏ لیس فى کتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله » وكان أولى بالشيخ وهو أستاذ سابق للکتاب 
والسنة فى أعرق جامعة إسلامية أن يتريث ويحتاط ويبحث ولا يظهر 
عدم معرفته بالسنة ‏ إذ هل يستطيع أحد أن ينكر أن رسول الله کله قد 
تعاقد مع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع ؟ يل هل 
ينكر أحد ما رواه البخاری ومسلم بأكثر من رواية النهى النيوى عن 
استکجار الأرض بتحدید ناحية معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرض ؟ . 

لقد أخرجا فى صحيحيهما عن رافع بن حديج قال : 8 كنا أكثر 


(1) ج ۲ ص۲۲۹ . 


۱۷۰ 


الأنصار حقلا ؛ فکنا نكرى الأرض على أن لتا هذه ولهم هذه » فرا 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه فتهانا عن ذلك 4 . وروی مثل ذلك آیضا 
أبو داود والنسائى والإمام أحمد بألفاظ متقاربة .. وحضع الأئمة الأربعة 
وانظاهرية لهذه النصوص النبوية الحكمة التی بينت الحكم والحكمة معا 
حيث نهى الرسول له عن ذلك لما يترتب عليه من الظلم وعدم العدل 
بين الشریکین ء وأكدوا هذا الشرط فى الزارعة والساقاة والضاربة 
وسائر الشرکات » واعتبروه شرطا شرعيا لا تجوز مخالفته » وليس 
شرطا جعليا للمتعاقدين حرية فيه » وأجمعوا عليه » وما كان لهم أن 
يفعلوا سوى ذلك وهم القائلون : لا اجتهاد مع النص . يقول الإمام 
الأكبر الدكتور الشيخ عيد الرحمن تاج رحمة الله عليه ردا على مثل 
هذه الفتوی وكأنه يرد الآن على المفتى الحالى (۱) : 

+ وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض فى 
المرارعة قد سحظرته الشريعة » ونهى عنه الرسول ماله لما فيه من الظلم 
والغن بأحد الشر يكين المتعاقدين على الاشعراك فى الربح والخسارة » 
فلماذا يرد فى وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلروم لو العقد من ذلك 
الاشتراط الجائر الظالم > وهم لم بقولوه إلا تطبیقا للسنة الصحيحة 
مدعما ما تدل عليه نصوصها الصريحة ؟ ! وكيف يسوغ لمطلع على 
نصوص الشريعة ومواردها أن يقول فى اشتراط ربح محدد لرب الال 
فى المضاربة أنه جائر وغير مخالف للكتاب والسنة وان كان فيه مخالفة 


(1) انظر حکم الربا فى الشريعة الإسلامية ص ۴4 . 


a 


لأقوال الفقهاء ؟ ( يلاحظ أن هذا هو ما قاله الفتی حرفيا ) أولا يكفى 
النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه فى المزارعة فيعلم أنه محظور 
وعنوع فى المضاربة والساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من 
حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور فى 
شركة المزارعة وتبيح ذلك فى شركة القراض ؟ ! 6 . 

وقد ساق الإمام الأكبر مع هذه التصوص القاطعة إجماع علماء 
الأمة الذين لا يجتمعون على باطل فيما قاله ابن المنذر : « أجمع کل من 
نحفظ من أهل العلم على ابطال القراض ( المضاربة ) إذا اشترط 
أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (۱) وعلل هذا الإجماع الامام 
أبن رشد بأنه إذا اشترطت دراهم معلؤمة فمن الحتمل ألا يربح غيرها 
فيستفد العامل» ومن الحتمل كذلك آلا بريح مطلقا یاعد من ركش امال 
ومن اححمل كذلك أن يربح كثيرا فيستقد من شرطت له الدراهم . ثم 
إن حصة الا م تعر كونها لوب القدار کان لايد أن تكو لوه 
الأجراء فإذا جهلت الأجزاء فسدت . 

وإذا كان المفتى يعترض على البنوك الإسلامية الحالية فى آنها لا 
تحدد للمودع نصيبه من الربح بدسية التصف أو الربع .. فإئنا تقول : إن 
هذه البنوك ليست حجة على الشمرع وإذا كانت تفعل ذلك فتحن أيضا 
معه » فلستا بحمد الله من یحایی فى دين الله أحدا » وليست لا مصالح 
خاصة تمنعنا من قول الق والجهر به كما يدعى علينا الأهرام .. 


زا فی جه ص ۱4۸ . 


۱۷۷ 


وهذا الاجماع من علماء الأمة كما يستند إلى السنة فى نصوصها 
الصريحة السابقة فإنه يعمد أيضا على القواعد الفقهية الثابتة بالتوائر » 
ذلك أن جعل الربح فى المضاربة محدد! كعشرة من مائة يتعارض مع 
القاعدة الفقهية : 9 الضرر يزال 4 تلك القاعدة المأوذة من قول النبى 
َيه فى حدیثه الصحيح عن أبى سعيد الخدرى : 9 لا ضرر ولا ضرار ٩(‏ 
من ضار ضره الله » ومن شق شاق الله عليه € . 

وبذلك يتبين ما لا مجال للشك فيه أن شرط کون الربح فى 
المضاربة جزءا مشاعا معلوما من واحد صحيح لكل من المتعاقدين قد 
ثبت بالسنة والإجماع والقياس والقواعد الققهية » وأن القول بغير هذا 
هو افعات على الشرع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الأمة .. آما 
الشبهة التى آثارها الشبيخ المفتى فى أنه لو سلم جدلا بهذا الشرط فان 
الفقهاء ترروا فى المضارية القاسدة أن للعامل أجر مثله » وعلى هذا یکون 
ما خنه البدك من الأرباح بعد خصم الدسبة الحوية التى يأحذها المودع هو 
أجرة الئل مهما بلغت .. فإننا هعا لابد أن نتوقف لنقول لأشيخ :.إن 
«فقدات هذا الشرط لا یجعل المضاربة ( فاسدة ) ولكنها ( باطلة ) كما نص 
عليه العلماء الفاقهون فيما سبق . ثم لو سلمنا جدلا ‏ كما هو أسلويك ‏ 
بأنها فاسدة فهل يحل للمسلم أن يقدم على عقد فاسد ؟ ! إن الإجماع 
أيها الشيخ منعقد على أن الإقدام على العقود الفاسدة حرام » وإذا وقع 
وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلا » يول ابن رشد : 


(۱) رواه الدارقطنى والحاكم فى المستفرك . 


۱۷۸ 


« واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد امال لصاسبه 4 . 
هكذا هم يتفقون على ألا یستمر الفساد لأن استمراره إصرار على 
مخالفة النهى التبوى ولکن فضيلة المفتى يريد أن يستمر الفساد فى هذه 
المعاملة البتكية التى یدعی أنها مضاربة فاسدة 11 

ثم أليس فى هذا الادعاء لى لأعناق الواقع اللموس ؟ ! فمن الذى 
يأف فى الصورة التى عليها تعامل البتوك أجر المثل هل هو البنك أو 
المودع ؟ إت الذى حدد له مبلغه هو المودع فهل نجعلل صاحب الال 
أجيرا عند البدك وهذا أجر مثله أو العكس هر الصحيح على رأى 
قطیلته ؟ ‏ 

إنها معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشيخ بظنونه وأوهامه التى 
ساعده عليها المغرضون » وهى معاملة متحدة فى كل ينوك الدنيا لم 
يؤل فيها رأى الإسلام . 

الشبهة الثانية التى أثارها المفتى مبنية على فساد الذثم والضمائر لدى 
العاملين فى البنوك فلهم أن يدعوا أن المضاربة خسرت أو ربحت قليلا 
فیضیع على المستثمر ربحه بل قد يضيع ماله كله ؛ وبتاء على ذلك کان 
لولى الأمر أن يفرض على البنوك تحديد الربح مقدما وكات له أيضا أن 
يحمل البنك ضمان ما عنده من مال إذا تلف . 

وقد أشرنا سابقا إلى هذه التهمة التى لستا معه فى وصم جميع 
الئاس بفساد الذم والضمائر فمازال الخير فى المسلمين بحمد الله 
وسيظل ولا أدل على ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال ونفورهم 


۱۷۹ 


من التعامل بالربا ء والاسلام یفترض دائما فى أبنائه الصللاح إلى أن يعبت 
عکس ذلك » وبتاء على هذه الثقة یقول الفقهاء : « والعامل أمين فیما 
تحت يده ء وإن تلف المال فى يده من غير تفریط لم يضمن ؛ لأله تاب 
عن رب امال فى التصرف فلم يضمن من غير تفريط کالودع 4( . 

والأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على ذلك » بل صرح صاحب 
المغنى بأنه « متى شرط على الضارب ضمان الال أو سهما من الوديعة 
فالشرط باطل ولا تعلم فيه علافا ) () . 

واستدلال الفتی بمسألة تضمين الامام على للصتاع للمحافظة على 
أموال الئاس قياس أقل ما يقال فيه أنه فاسد » لأنه آولا : لا قياس مع النص 
والإجماع الذى يقول عنه ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خبلاقا ‏ ونیا : لأن 
مسألة تضمين الصناع .. وهی الأصل المقيس عليه مختلف فيها عند 
الفقهاء » بل إن أصل إسنادها إلى علی فيه مقال » ومعلوم أنه لا يجوز 
القياس على حکم مختلف فيه . 

أما أنه حكم مختلف قينه فیقول الصنعائى فى سبل السللام ( : 
و اخعلف أهل العثم فى تضمين الصتاع فقالت طائفة : هم ضامنون إلا 
أن يجىء شىء غالب وهذا قول مالك . ثم قال: وروی عن على أنه 
ضمن الأجير وفى إسناده مقال » ثم قال + وقالت طائفة أخرى : لا ضمان 
على الصناع ۽ وروی هذا القول عن ابن سيرين وطاووس ‏ ثم قال : 


(۱) تكملة اجموع من ۱۸ + ص ۰۲۱۰ 
(۲) الغنی ص ۱۸۶ . : (۲) ج ۲ ص 5۵ . 


۱۸۰ 


« والصحیح من مذهب الشافعى أنه لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه 
يده 4 . 

وما قیل فى مسألة تضمين الصنا ع يقال فى استدلاله يمسألة العسعير » 
ذلك أن فضيلته يقول : إن الأصل فى التسعیر ألا يجوز لرقض رسول 
الله إياه » ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء لولى الأمر تسعير السلع إذا 
غالى التجار أو احتكروا ء ذلك أن الخلاف واضح فى هذه المسألة بين 
الفقهاء وقد وضحه الشوكانى والصتعانى ؛ وما دام هئالك خلاف فى 
مسألة لا يجوز القياس علیها كما هو مقرر فى علم الأصول . ۱ 

وما یستلفت النظر فى مقال الشیخ الفتی أن قى أسلويه وأفکاره 
جنوحا وتعمية . 

١‏ - یقول : ليست مسألة تحدید الربح وعدمه من العقائد والعيامات 
التى لا يجوز التخيير فیها » وإنما هى من الماملات الاقتصادية التی تتوقف 
على تراضی الطرفین . ونحن نقول : إن التفرقة فى تعاليم الاسلام بين 
العقيدة والعبادة والمعاملة مرفوضة فى الاساس » فكل نص ورد فى 
الکتساب والستة . وجب على كل مسلم أن يلتزم به مهما كان مجاله 
وفى هذا الالترام معنى العبودية لله تعالی » فإقامة الحد على السارق 
والزائى عيادة » وإعطاء الذكر مثل حظ الأتثيين فى الميراث عبادة > 
والتزام العدل فى المعاملات عبادة » وما قسم الفقهاء أحكام الدین إلى 
عقائد وأعلاق وعبادات ومعاملات إلا تیسهل على الدارس أستيعايها » 
وإلا فهل لأى مسلم أن يغير فى غير العقائد والعبادات ؟ أليست هذه 


A! 


العبارة تحمل فى طياتها تفریغ الشريعة من مضمونها فى حکم حركة 
الحياة الا جتماعية والافتصادية: بحجة آنها ليست من العقاشد ولا 
العيادات ؟ ۱ ! ثم إن مسألة التراضى بين الطرفین ليست هى الأساس فى 
أحكام الشرع ؛ فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يحول الزنا إلى 
مباح ؟! إن رسول الله لھ نهى فى الصحيح عن تلقى ال ركبان » ومعنى 
هذا أن أمل الحضر كانوا يتلقون أصحاب السلع قبل أت يصلوا إلى 
السوق فيشترون منهم بالتراضى وبسعر يجهله صاحب السلعة فهل كان 
التراضى هنا مبيحا للمعاملة أم نهى الرسول َه عنه بالرغم من 
التراضى ؟ ! 

۲ س يقول الشيخ : إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح فى 
كل زمان ومكان وإن بدا أنها تصطدم ببعض النصوص . ونقول : حن 
لا نشك فى أن الشريعة تكفلت بمصالح اللاس » ولكندا لا نلك أيضا أن 
فى شرع الله نفسه ما يفى بكل مصالح البشر دون تغيير أو ريف أو 
تبديل » وما لم يرد فى شرع الله فهو هوى ومصلحة فاسدة وهذا 
ماقرره الإمام الشافعى رضى الله عنه » بل قرره سائر الأئمة رضى الله 
عنهم . 
۳ - یقول : معلوم أن الينك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة 
مستفيضة لأحوال الأسواق العالية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم 
بتوجيهات من البنك المركزى » ونقول : هل يملكن للیشر أن يحيطوا 
بالغيب فيتوقعون الكوارث والنکیات بحجمها المقدر فى علم الله ؟ هل 


١م‎ 


كان الاقتصادیون یتوقعون حرب الخليج وآثارها ؟ . هل كانت الصين 
واليايان والفلبين وبتجلادیش تتوقع البراكين والأعاصير التى اجتاحتها 
موخر؛ ؟ ثم كيف تفلس البنوك العالمية مع دراستها جدوی مشاریمها , 
إن قصة بنك الاعتماد والعجارة الدولی مازالت قيد البحث حى الآن . 
وقصة بيك جمال ترست ماثلة للأذهان 11 

٤‏ - يقول : بمقتضى معرفة صاحب الال الحقه معرفة خالية من 
الجهالة ينظم أمور حياته . ونقول : وهل يعتمد المسلم على ما سيأتيه من 
ألبنك ليعيش به ويترك العمل ؟ وهل يستطيع المسلم عن طريق البنك 
آوغیره أن يحدد رزقه وينظم آمور حياته ؟ هل هذا يتفق يع العقيدة ؟ 

ه ‏ يقول : إن حدثت الخسارة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب 
العمل سیتحمل صاحب الال عند الاقتضاء ما يجب عليه منها » والذى 
يقرر ذلك هم رجال القضاء . وتقول : إن العقود فى الفقه الإسلامى 
بیت على سس متيتة تحول دون حدوث شقاق بين المتعاقدين » لأن 
مهمة التشريعات ألا تترك ثغرة للتقاضی » إن أسلوب الشيخ فى مقالائه 
غير دقيق » وغير علسی + بل موهم ء ويمكن أن يستند على بعض منه 
ذوو الأغراض السيكة » والنوايا الخبيثة . 

وان لتعجب كثيرا ونشفق على فضيلة المفتى وعلى المسلمين إذ هو 
يشككهم فى أمور مجمع عليها » بل تعتير ما علم من الدين بالضرورة » 
وإذا تطرق الشسك إلى هذه الأمور وصل الأمر حتى إلى هدم الشريعة من 
الأساس » فهل يسمح لنا المفتى أن نسأله : إذا كانت معاملة البنوك ليست 


۱۸۳ 


ربوية فما هو الربا الحرم شسرعا ؟ غإذا قال : هو ما كان مببیا على 
الاستغلال قلنا له : إن الاستخلال حکمة ولیس علة ؛ والحكم لا يدور إلا 
مع العلة وجودا وعدما .. كما أن لنا أن نسأله : لقد سبق له أن أفتى 
بحرمة هذه المعاملات فى الفتوی رقم هه لسنة ۱۹۸۹ فما الذى 
جعله يرجع عن تلك الفتوى وهی الى تسایر لمجمع عليه ؟ إن أغلب 
الظن أن الشیخ مضلل من قبل جماعة درست الاقتصاد على الأسس 
الريوية » ولا ترى اقتصادا يمكن أن يقوم على غيرها » وليس لها تصور 
للمعاملات الإسلامية الصحيحة . . وإنا تتصح الشيخ مخلصين أن 
يرجع إلى الله الذى لا تجدى عنده التبريرات ولا الاعتذارات من الاتباع 
بأنهم كانوا مخدوعين أو مضللين من قبل المتيوعين » ققد سنمى القرآن 
الکرع التابع ظاما فقال  :‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ايى 
أضلنى عن الل كر بعد إذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . 
لنصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة فليس عيبا یذ کر ولا سيكة 
تنكر أن يرجع الانسات عن خطعه فالكمال لله وحده والعصمة للأثبياء؛ 
وكل بنى آدم خخطاء » وخیر الخطائين التوابون » ولا فى الصحابة قدوة 
وفى سلفنا الصالح أسوة » وقد رجع عمر بن اططاب عن توريثه فى 
المسألة المشستركة » ورجع ابن عباس فى إباحة ربا الفضل حين تبين لهما 
الصواب » فالرجوع إلى الحق فضيلة والحق أحق أن يتبع اللهم قد 
نصحنا لك ولدیتك ؛ وأبرأنا ذمتنا » اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين . 

مکة المكرمة فى غرة ذى الحجة سنة ۱۱۱ ه . 
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E‏ رة الإسلامية بون الاحتلاف اتروع والشعرق 
الدموم. 
۷ تيسير الفقه . فقه العمياة .. 
۸ -. لقایات ومسآورات حول قصایا الإسلام والعصر . 
٩‏ ادحل لدراسة الستة السرية. 
لسلة نسو وحدة فكرية لتعامئين لاح اام ' 
را سيول الإسلام 
۱ (۲) المرحعية لیا فى الإسلام للقرآل واسمة . 
۲ د س يوسب العصديق + مسرحية لحري و 
۳ه قطوف دابية س الکتاب والسة . 
4ه الثقئعة العربية الإسلامية بس الأصالة واشماصرع. 
ده _المُسثمود قادمود ه دیون شمر 8 . 


- سلسلة محاصرات ال کتور القرضارى . 


07 مسقم القد 

ETT 

۵۸ بواجت السات ا مسلم اليوم . 

ده الإسلام ای بدعوا إليه ز 

۰ اقصحوة الإسلامية ہیں الاما واشعاریر 


رقم الإيداع ۷۰۷۲ | وم 
انرقم الدولي 4 ¬ هواس ٣٣ع‏ س بو 


GOAL}‏ ) رجا He AlexauûHa‏ ذه مأتمواعمن 04 ادف 
ممعم كك مسستادراةه ۱ 


مطأايع اوها _ )سورد 
شارع امام محمد عبده المواجه لكلية توب 
Fa ۹ ۳۹۹۹۱۵‏ 


عن ب: ۲۲۰ فاكس ۵۹۷۷۸ 


0 هذا الکعاب 

» هذه الدراسة فاض بها قلم کاتبا الكبير الأسعاذ الد کتور یوسف القرضارى» 
عیدما عاض فى قطية الفوائد الربوية من يحسن ومن لا يحسن » واجترا 
آناس على أن یحللوا ارام البين » بغير هدی من الله ؛ وحاولوا جاهدین أن 
یحولوا اغکمات إلى مشابهات » والقطعیات إلى ظنيات » وهی حدی 
للؤامرات الفكرية التی يجب أن یتبه لها ويبه علیها العلماء والفکرون 
الاسلامیون . 

ب فی أوائل هذا الصيف أثيرت قضية الفوائد على صفحات الصحف المصريةء 
بعد أن كانت المجامع و او تمرات العلمية الاسلامية قد حسمتها تماما . 

أي وتبش قوم عن السبهات التى أثيرت فى أوائل هذا القرن تأحيرها بعدما 
رت ثم صدر عن دار الإفتاء بيان أو كلمة عن شهادات الاستمار تعلن 
إباحتهاء اعتمادا على أقوال قيلت . 

+ فکان لابد من التصدى لبيان الحق » وكشف الزیف ؛ والرد على الشبهات 

1 7 

والأباطيل . وكان لقالات الدكتور القرضاوی - التی تشرت فى مصر 
والخليج . صداها القوى فى إبلا غ هداية الله وژسماع صوت الحق , 

» وقد جمعتها وزادت عليها هذه الدراسة المتعة التى تتجلی فيها دقة الفقيه » 
وأصالة المفكر » وروح الداعية . فجرى الله شيخنا حيرا » ونفع المسلمين با 

3 الشاردين والمكابرين سواء | 5 
زر کتب ؛ وهدى الساردین والمكابرين سواء السبيل ا 


. دار الصحوة للنشر والتوزيع . القاهرة 
الإدارة: لاش للسرأى. أول الئیل ‏ اث ,قاکس: ٩۸۷۹۲۹‏ 
اقرع حدالق ملوان.بجوار عارات لمنسین بت ۳۷1۰۲۷ 


مداو الیفاء لجلباعة والنشر والتمزيح ‏ النصوره شيمم 
اا الإحارة والمطايع ۱ التمسورة في الإنام مح عدم الراجه لكلية الاما 
ملاتا Tet: Ye, TITY ms‏ 

اقمکتتة ؛ آمام كلية الطپ.ت ۲۶۷۱۲۴ میب 4 ۲۳۰ فاكس ۴۹۹۷۷۸ 


To: www.al-mostafa.com 


